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اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات الجغرافية

  
  والعشرون التاسعةالدورة 

        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     31313131إلى إلى إلى إلى     27272727جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  مشروع مواد -قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

  وثيقة من إعداد الأمانة

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

(المشار إليها  اللجنة اDائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم وال:ذج الصناعية والبيا3ت الجغرافيةنظرت  .1
ديسمبر  14إلى  10عقدت في جنيف من  والعشرين التيالثامنة في دورتها  )أو "اللجنة" "اDائمة "اللجنةبعد بمختصر ما  في

وقال ). SCT/28/3و SCT/28/2 تينالوثيق انظر ( قانون الرسوم وال:ذج الصناعية وممارساته مشروع أحكامفي  ،2012
تنقح التُمس من الأمانة أن و مشروع الأحكام ومشروع القواعد.  انٓذاك إن اللجنة قد أحرزت تقدما جيدا فيرئيس اDورة 

بجميع التعليقات المقدّمة في اDورة الوxئق تاخٔذ بحيث  ،والعشرينالتاسعة في اDورة وxئق العمل لكي تنظر فيها اللجنة 
" أو الحواشيالتسطير ا الوفود �سـتخدام الأقواس المربعة أو الشطب أو به قدمتت�قتراحات ا�تلفة التي تبرز و الجارية 
 ).SCT/28/7من الوثيقة  6 (الفقرة

 SCT/28/2، وهما تعدّلان الوثيقتين SCT/29/3ذه الوثيقة والوثيقة وبناء على ذ�، أعدّت الأمانة ه .2
وأما مرفق هذه الوثيقة فيحتوي على مشروع المواد بشانٔ قانون الرسوم وال:ذج الصناعية وممارساته، وهي . SCT/28/3و

غرض من اتبّاع منهجي فيحتوي على مشروع اللائحة التنفيذية. وال SCT/28/2أحكام ذات طابع عام. وأما مرفق الوثيقة 
ذي مسـتويين هو تيسير تحليل المسائل قيد النظر وإرساء إطار حيوي ومرن لتطوير قانون الرسوم وال:ذج لاحقا بغية 

 مواكبة التغيرات التكنولوجية و�ج¢عية و�قتصادية والثقافية في المسـتقبل.

وسعيا إلى إبراز مختلف �قتراحات التي تقدمت بها الوفود دون التقليل من سلاسة النصّ وأسلوبه، وُضعت في  .3
سطر تحت النصوص الجديدة وشطبت النصوص المحذوفة. الحواشي �قتراحات التي تقدّم بها هذا الوفد أو ذاك. ووُضع 

 المطروحة للنظر فيها. واسـتخدمت الأقواس المربعّة ل®لا­ على تعدّد الخيارات



SCT/29/2 

2 

 

من  229قد اعتمدت النص التالي (الفقرة (الويبو) الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويجدر التذكير بانٔ  .4
في التي انعقدت في دورتها الحادية والأربعين (اDورة �سـتثنائية الحادية والعشرين)، ) .WO/GA/41/18 Prov الوثيقة

 :2012أكتوبر  9 إلى 1جنيف من 

"إن الجمعية العامة للويبو تحيط علما بملخص رئيس اDورة السابعة والعشرين للجنة اDائمة المعنية بقانون العلامات 
التجارية والرسوم وال:ذج الصناعية والبيا3ت الجغرافية وبما أحرزته اللجنة من تقدم بشانٔ قانون الرسوم وال:ذج 

  .اللائحة التنفيذيةع مشروع المواد ومشرو -الصناعية وممارساته

وإذ تقر باهمٔية وضع معاهدة بشانٔ قانون الرسوم وال:ذج الصناعية �لنسـبة إلى جميع اDول الأعضاء، تحث الجمعية 
العامة اللجنة على تسريع عملها مع توÅ �لتزام بهدف إحراز تقدم كبير في �قتراحات الأساسـية المتعلقة بوضع 

الواردان في المرفقين المعدلين للوثيقتين  اللائحة التنفيذيةوال:ذج (مشروع المواد ومشروع  معاهدة بشانٔ قانون الرسوم
SCT/27/2 وSCT/27/3.(  

وتحرص اللجنة في عملها على إدراج الأحكام المناسـبة المتعلقة بتوفير ما يلزم من خدمات المساعدة التقنية وتكوين 
  نموا لتنفيذ المعاهدة المقبÌ بشانٔ قانون الرسوم وال:ذج الصناعية.الكفاءات للب®ان النامية والب®ان الأقل 

 تقييم وبحث النص والتقدم المحرز واتخاذ قرار بشانٔ عقد مؤتمر دبلوماسي". 2013وتتولى الجمعية العامة في عام 

في مشروع  مدعوة إلى النظرإن اللجنة  .5
 SCT/29/2الأحكام الواردة في مرفقي الوثيقتين 

والتعليق عليها بهدف المضي قدما  SCT/29/3و
قانون الرسوم  بشانٔ �لاقتراح الأساسي لمعاهدةٍ 

والسماح للجمعية العامة �لبتّ  وال:ذج الصناعية
  في اDعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي.

  [يلي ذ� المرفق]
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 30 ...................................................................................الاxٓر المترتبة على عدم تدوين الترخيص  16 المادة
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 36 .......................................................................................................................... الجمعية  22 المادة

 37 ................................................................................................................ المكتب اDولي  23 المادة

 38 .......................................................................................................... أو التعديل المراجعة  24 المادة

 38 .............................................................................................................. أطراف المعاهدة  25 المادة

 39 ............................................... و�نضمام للتصديق الفعلي والتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ؛  26 المادة

 39 ..................................................................................................................... التحفظات  27 المادة

 39 ................................................................................................................. نقض المعاهدة  28 المادة

 40 ..................................................................................................... لغات المعاهدة؛ والتوقيع  29 المادة

 40 ...................................................................................................................أمين الإيداع  30 المادة
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        1111المادة المادة المادة المادة 
        التعابير ا�تصرةالتعابير ا�تصرةالتعابير ا�تصرةالتعابير ا�تصرة

  ، وما لم يذكر خلاف ذ� صراحة:المعاهدةلأغراض هذه 

  ؛طرف في هذه المعاهدة" كل دو­ أو منظمة حكومية دولية المتعاقد تعني كلمة "الطرف  "1"

  المكلöفة بتسجيل الرسوم وال:ذج الصناعية؛ المتعاقدة وتعني كلمة "المكتب" وكا­ أحد الأطراف  "2"

وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو منح براءة لرسم أو نموذج صناعي من قبل   "3"
  مكتب؛

 تسجيل؛ال وتعني كلمة "الطلب" طلب   "4"

كل طلب يتضمن رسمين أو نموذجين صناعيين أو اكٔثر ويمكن للمودع وتعني عبارة "الطلب الأصلي"   "5"
 تقسـيمه بناء على طلب المكتب؛

  ؛الناشـئة عن تقسـيم طلب أصلي اتطلبال " كل ةالفرعي اتوتعني عبارة "الطلب  "6"

دو­، والصكوك القانونية  المتعاقد المطبّق"، قانون اDو­ في حال كان الطرفوتعني عبارة "القانون   "75"
  منظمة حكومية دولية؛ المتعاقد التي تعمل بموجبها المنظمة الحكومية اDولية في حال كان الطرف

في  وتفسر الإشارات إلى "الرسم اؤ النموذج الصناعي" بانهٔا إشارات إلى "الرسوم وال:ذج الصناعية"  "86"
  حال كان الطلب أو التسجيل يتضمن رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر؛

  وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بانهٔا إشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء؛  "97"

وتعني عبارة "إجراء مباشرَ Dى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرَة Dى المكتب في ما يتعلق   "108"
  أو تسجيل؛ بطلب

وتعني كلمة "تبليغ" كلّ طلب أو كلّ ال¢س أو إعلان أو وثيقة أو مراسÌ أو معلومات أخرى تتعلقّ   "119"
  بطلب أو تسجيل، مما يودع Dى المكتب؛

وتعني عبارة "سجلات المكتب" مجموعة المعلومات التي يحفظها المكتب وتخص وتشمل الطلبات   "1210"
 اDعامة التي تحفظ فيها ت� المعلومات؛والتسجيلات، اÚٔ كانت 

ن في سجلات  "1311" öالمكتب على أنه الشخص ا�ي يطلب وتعني كلمة "المودع" الشخص المدو 
 أو على أنه شخص اخٓر يودع الطلب أو يتابعه، وفقا للقانون المطبق؛التسجيل 

 ت المكتب؛وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجلا  "1412"

وتعني عبارة "اتفاقية �ريس" اتفاقية �ريس لحماية الملكية الصناعية، الموقöعة في �ريس في   "1513"
  ، كما تم وتعديلها؛1883 مارس 20
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 وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً �لانتفاع �لرسوم وال:ذج الصناعية بموجب قانون الطرف  "1614"
 ؛المتعاقد

  "المرخöص �" الشخص ا�ي يحصل على ترخيص؛وتعني عبارة   "1715"

  .؛21وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" القواعد المشار إليها في المادة   "1861"

 المعاهدة مراجعةوتعني عبارة "المؤتمر اDبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة للاج¢ع لأغراض   "1917"
  ؛أو تعديلها

  ؛22الجمعية المشار إليها في المادة وتعني كلمة "الجمعية"   "2018"

إلى عبارة "وثيقة التصديق" بانهٔا تشمل الإشارات إلى وxئق القبول  اتوتفسر الإشار   "2119"
  والموافقة؛

  وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛  "2220"

  وتعني عبارة "المكتب اDولي" المكتب اDولي للمنظمة؛  "2321"

  وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛  "2422"

إلى ائة "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في أية مادة بانهٔا  اتوتفسر الإشار   "2523"
  قواعد في اللائحة التنفيذية.قاعدة أو تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من 

  1ملاحظات بشانٔ المادة 

. تشمل كلمة "الطلب" الطلبات المقدمة لتسجيل رسم أو نموذج صناعي ولمنح "4و" "3" البندان  1.1الملاحظة 
براءة لرسم أو نموذج صناعي في النظم التي تتمتع فيها الرسوم وال:ذج الصناعية بحماية قانون البراءات. 

وتشمل كلمة "التسجيل" كذ� تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ومنح البراءة لرسم أو نموذج 
  في النظم التي تتمتع فيها الرسوم وال:ذج الصناعية بحماية قانون البراءات.  صناعي

" �لمعنى العام للكلمة، ائ أنه يشمل الطلب ا�ي يحتوي على 4في البند "طلب" اليفُهم مصطلح "  2.1الملاحظة 
  رسم أو نموذج صناعي واحد والطلب ا�ي يحتوي على أكثر من رسم أو نموذج صناعي واحد.

. ورد اسـتعمال كلمة "التبليغ" للإشارة إلى ما يودع Dى المكتب فقط. ووفقا ��، فان أي "9البند "  3.1الملاحظة 
إخطار أو خطاب يرس� المكتب إلى المودع أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني اخٓر لا يعد 

حسب التعريف الوارد في "تبليغا" حسب التعريف الوارد في هذا البند. وتشمل كلمة "التبليغ" أيضا 
  هذا البند كل وثيقة تودع Dى المكتب بشانٔ طلب أو تسجيل، بما في ذ� التوكيلات الرسمية.

بدلا من عبارة "سجل الرسوم  "سجلات المكتب" تسُـتخدم في مشروع هذا الحكم عبارة. "10البند "  4.1الملاحظة 
تمنح البراءات للرسوم وال:ذج الصناعية دون أن وال:ذج الصناعية" للإقرار بوضع اDول الأعضاء التي 

يكون Dيها سجلات للرسوم وال:ذج الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العبارة من المفترض أن 
تسـتخدم لأغراض تطبيق الحكم لا غير. وهي عبارة واسعة النطاق بحيث تشمل مفهوم سجلات 



SCT/29/2 

Annex 

5 

يمية، إذا وجدت، ولا تمنع فرادى الأطراف المتعاقدة من الرسوم وال:ذج الصناعية الوطنية أو الإقل 
 "سجل الرسوم وال:ذج الصناعية". اسـتخدام عبارة

        2222المادة المادة المادة المادة 
        المعاهدةالمعاهدةالمعاهدةالمعاهدةالطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية التي تطبق عليها هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية التي تطبق عليها هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية التي تطبق عليها هذه الطلبات والرسوم وال:ذج الصناعية التي تطبق عليها هذه 

أو �لنسـبة  متعاقد على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع Dى مكتب طرف المعاهدة[الطلبات]  تطبق هذه   )1(
  .)1(8كما هي معرّفة في المادة ، وعلى طلباتها الفرعية 1إليه

على الرسوم وال:ذج الصناعية التي يمكن تسجيلها كرسوم أو نماذج  المعاهدة[الرسوم وال:ذج الصناعية]  تطبق هذه   )2(
  صناعية بناء على القانون المطبّق.

  2ملاحظات بشانٔ المادة 

على الطلبات الوطنية المودعة Dى مكتب دو­، فضلاً عن  المعاهدة. سـتطبق هذه )1الفقرة (  1.2الملاحظة 
الطلبات المودعة Dى مكتب Þبع لمنظمة حكومية إقليمية، أو �لنسـبة إليه. ويشار إلى هذه الطلبات 

ليمية، مكتب في هذه الفقرة بعبارة "الطلبات الإقليمية". ومن الأمثÌ على مكاتب منظمات حكومية إق 
والمنظمة ، OAPI(3والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية OHIM(2، )التنسـيق في السوق اDاخلية (

  .BOIP(5، ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ARIPO(4)الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (

الطلبات بما فيها "، 4"1في المادة معرّفة كما هي  ،انٔ تطبق على الطلبات المعاهدةيتُو� من هذه   2.2الملاحظة 
وبناء على هذه المادة، يجوز للمودع أن يقسّم الطلب في حالات . )1(8في المادة كما هي معرّفة الفرعية 

  معيّنة. وتسمى الطلبات الناتجة عن ذ� التقسـيم "طلبات فرعية".

محدّد أو كلها على أي نوع هذه المعاهدة أن يطبق بعض أحكام ، دون ائ إلزام، المتعاقد يمكن للطرفو   3.2الملاحظة 
­" أو مثل الطلبات "المحوö  ،)1تشملها الفقرة (لا التي المنصوص عليها في قانونه و من الطلبات 

 öأو "المكمِّ "المعد "­."Ì  

 المعاهدةتعريفاً للرسم أو النموذج الصناعي. وسـتطبّق هذه  مشروع هذه المعاهدةتضمن ي . لا )2الفقرة (  4.2الملاحظة 
على أي رسم أو نموذج صناعي يمكن تسجي� كرسم أو نموذج صناعي، أو يمكن منحه براءة رسم أو 

نموذج صناعي، بناء على القانون المطبّق. وتبعا ��، تظل مسأ­ تحديد المادة التي يمكن حمايتها كرسم 
  .متعاقد أو نموذج صناعي من اختصاص قانون كل طرف

                                                
 خلال اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد الهند إضافة عبارة "متى سمح القانون المنطبق بذ�" بعد بعبارة "أو �لنسـبة إليه".   1
 السوق اDاخلية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري أثرها في جميع دول �تحاد الأوروبي السـبع والعشرين.يعُنى مكتب التنسـيق في   2
  تعُنى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري أثرها في اDول الست عشرة الأعضاء في اتفاق �نغي.  3
  ية بتسجيل الرسوم وال:ذج الساري أثرها في اDول الست عشرة الأطراف في اتفاق لوساكا.تعُنى المنظمة الأفريقية للملكية الفكر   4
  يعُنى مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية بتسجيل الرسوم وال:ذج في بنيلوكس.  5



SCT/29/2 

Annex 

6 

        3333المادة المادة المادة المادة 
        الطلبالطلبالطلبالطلب

انٔ يقتضي تضمين الطلب بعض البيا3ت أو العناصر التالية  متعاقد (أ) يجوز لأي طرف 6[محتوÚت الطلب؛ الرسم]  )1(
 أو جميعها:

 ال¢س تسجيل؛ "1"
  واسم مودع الطلب وعنوانه؛ "2"
 وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذ� الممثل وعنوانه؛ "3"
"4"  ،Ì؛3(4ذ� العنوان مطلو� بمقتضى المادة كان في حال وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراس(  
 وتصوير للرسم أو النموذج الصناعي، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية؛ "5"
بيان �لمنتج أو المنتجات التي تشمل الرسم أو النموذج الصناعي، أو التي سيسـتخدم لأجلها الرسم أو و  "6"
  ؛النموذج الصناعي
وفي حال رغب مودع الطلب في �سـتفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه باؤلوية  "7""6"

  من اتفاقية �ريس؛ 4 المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة والأد­ذ� الطلب السابق، مع البيا3ت 
يفيد بانٔ  أد­ة �ريس، من اتفاقي 11وفي حال رغب مودع الطلب في �سـتفادة من المادة  "8""7"

المنتج أو المنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو التي يسـتخدم لأجلها الرسم أو النموذج الصناعي قد تم عرضها 
  في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي؛

  وائة بيا3ت أو عناصر مقرّرة في اللائحة التنفيذية.  "9""8"

  يشُترط دفع رسم. و�لنسـبة إلى الطلب، يجوز انٔ  (ب)

لا يجوز اشتراط أي بيان أو عنصر �لنسـبة إلى الطلب، خلاف البيا3ت والعناصر   [حظر أية شروط اخٔرى]  )2(
 .10) وفي المادة 1المشار إليها في الفقرة (

مراعاة  يجوز أن يشمل الطلب رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر، مع  [عدة رسوم ونماذج صناعية في الطلب ذاته]  )3(
 الشروط التي يمكن انٔ ينص عليها القانون المطبّق.

إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في الحا­ التي قد يكون فيها  الأد­انٔ يقتضي تقديم  متعاقد يجوز لأي طرف ] الأد­[  )4(
  للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.

  3ملاحظات بشانٔ المادة 

) 1( تقترح هذه المادة قائمة محددة للبيا3ت والعناصر التي يجوز اقتضاؤها في الطلب. وإذا كانت الفقرة  1.3الملاحظة 
) توضح أنه 2( ، فإن الفقرةالمتعاقدة تحدد الحد الأقصى للمحتوÚت التي يمكن أن يقتضيها أحد الأطراف

                                                
  ):1(3ادة ) إلى الم1(2خلال اDورة السابعة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين نقل البند التالي الوارد في القاعدة   6

  ووصف.  "4"
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انٔ يطالب بعناصر أخرى في الطلب خلاف ت� التي يمكن أن تقتضيها  متعاقد لا يمكن لأي طرف
  ("التبليغات"). 10المادة 

سوى قائمة  خلال اDورة الخامسة والعشرين للجنة، اعتبر وفدان أنه يتعين على هذه المادة ألا تتضمن  2.3الملاحظة 
هذا الحكم على جانب ). لكن وفودا أخرى صرحت بانٔ 2توضيحية للعناصر واقترحا حذف الفقرة (

كبير من الأهمية لأنه يهدف إلى تبسـيط الإجراءات المتعلقة �لرسوم وال:ذج الصناعية وتيسيرها. كما 
سيساهم في إحداث إطار معروف للإجراءات الشكلية المتعلقة �لرسوم  أن وضع قائمة محددة للعناصر

  وال:ذج الصناعية.

إحداث محتوى موحد للطلبات، بل يرمي إلى تحديد الحد الأقصى للمحتوÚت  لا يهدف هذا الحكم إلى  3.3الملاحظة 
حتى يكون كل من يود إيداع طلب على معرفة دقيقة �لعناصر التي يمكن انٔ يطالب بها. لكن يجوز 

اشتراط بعض من العناصر المذكورة بدلاً من جميعها. وعلى سبيل المثال، لا يمكن أن  المتعاقد للطرف
 متعاقد إذ يفترض ألا يقتضي أي طرف") 3)"1(2(انظر القاعدة بتقديم مطالبة  متعاقد فيلزم أي طر 

تقديم مطالبة إذا كان يوفر حماية الرسوم وال:ذج الصناعية بموجب نظام تسجيل، على عكس نظام 
  البراءات.   الحماية بموجب قانون

في حين  المتعاقدة التي تطالب بها كل الأطرافهذه المادة عناصر عامة في الطلب، أي ت� تحدّد   4.3الملاحظة 
نقلت العناصر التفصيلية إلى اللائحة التنفيذية. وترمي هذه الخطة المقترحة إلى وضع إطار دينامي ومرن 

  للصياغة اللاحقة لقانون الرسوم وال:ذج.

يقدم ال¢س التسجيل على لأي طرف متعاقد الحرية في أن يقتضي انٔ ". 1. البند "(أ))1الفقرة (  5.3الملاحظة 
  .اسـ¢رة رسمية يعدها مكتب الطرف المتعاقد

حرية تحديد التفاصيل المتعلقة �لاسم والعنوان. فعلى سبيل المثال،  متعاقد . لكل طرف"2" البند  6.3الملاحظة 
 لاعتبارات الخصوصية أن يسمح لمودع الطلب بالأ يقدم سوى عنوا3 للمراسÌ المتعاقد يجوز للطرف

  وليس �لضرورة عنوان السكن.

تفاصيل بشانٔ تصوير الرسوم وال:ذج الصناعية. وتوفر اللائحة التنفيذية  3. تتضمن القاعدة "5البند "  7.3الملاحظة 
إطاراً اكٔثر مرونة لتعديل المزيد من الشروط المتعلقة بهذه المسأ­ أو اع¢دها، وهو ما قد يبرره في 

  نسخ جديدة.المسـتقبل تطوير تقنيات 

"بيان �لمنتج أو المنتجات التي تشمل الرسم أو النموذج الصناعي، أو التي . نقُل نص البند "6البند "  8.3الملاحظة 
) من اللائحة التنفيذية إلى هذه المادة 1(2" من القاعدة سيسـتخدم لأجلها الرسم أو النموذج الصناعي

 اقتراح من وفد واحد وبتائيد من عدة وفود أخرى.عقب اDورة السابعة والعشرين للجنة، بناء على 
ويترك لكل طرف متعاقد حرية تحديد كيف ينبغي تقديم بيان المنتج أو المنتجات. ويمكن لأي طرف 
متعاقد أن يشترط مثلا تقديم بيان عن المنتج أو المنتجات في شكل عنوان للطلب أو في أي شكل 

  محدّد اخٓر.

. تضع هذه الفقرة مبدأ إمكانية تقديم المودع لطلبات تتضمن أكثر من رسم أو نموذج )3الفقرة (  9.3الملاحظة 
صناعي، أي ما يعرف بعبارة "الطلبات المتعددة". فمن منظور المنتفعين، توفر الطلبات المتعددة فائدة 

واضحة من حيث تبسـيط الإيداع، كما يدل على ذ� الإقبال الكبير لمودعي الطلبات على هذا 
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جراء الميسر في الأنظمة القانونية التي تمنح هذا النوع من التسهيلات. امٔا من منظور المكاتب الإ 
الفاحصة، فإن الطلبات المتعددة تنطوي على الحاجة إلى القيام بابحٔاث بشانٔ كل رسم أو نموذج 
 التي صناعي وارد في الطلب. وفي هذا الصدد، يتمثل التحدي الاكٔبر �لنسـبة للمكاتب ولاسـ1 ت�

  . 7تقوم بفحص الجدة في القدرة على استرجاع نفقات البحث والفحص بشكل مناسب

لت� "الطلبات  المتعاقد وسعيا إلى إقامة توازن بين مصالح المنتفعين والمكاتب، يخضع قبول الطرف  10.3الملاحظة 
ق. ولا يحدد هذا الحكم المطب المتعاقد المتعددة" لامتثال مقدم الطلب للشروط المقررة في قانون الطرف

حرية تحديد الشروط التي يقبل  متعاقد الشروط التي تقبل بموجبها الطلبات المتعددة. فلكل طرف
أن ينص على أنه لا يقبل الطلبات  المتعاقد بموجبها الطلبات المتعددة. فعلى سبيل المثال، يجوز للطرف

دة في الطلب تطبق على منتجات من نفس المتعددة إلا في حال كانت جميع الرسوم وال:ذج الموجو 
الصنف وفقاً لتصنيف لوكارنو، أو تتالٔف من ت� المنتجات، أو في حال كانت جميع الرسوم وال:ذج 
الموجودة في الطلب تخضع لشرط وحدة التصميم أو وحدة �ختراع أو عندما تكون المنتجات التي 

  .و يكون لها غرض واحدأ  يطبق عليها الرسم أو النموذج من مجموعة معينة

أن يعالج طلبا معينا �عتباره طلبا متعددا إذا كان الطلب يسـتوفي الشروط  المتعاقد يمكن للطرف  11.3الملاحظة 
إما أن يعدّل الطلب يطلب من المودع ؛ أو في خلاف ذ�، المتعاقد المنصوص عليها في قانون الطرف

  .))1(8المادة (انظر الطلب إلى طلبين أو أكثر حتى يسـتوفي ت� الشروط أو أن يقسّم 

        4444المادة المادة المادة المادة 
Ìالتمثيل وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسÌالتمثيل وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسÌالتمثيل وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسÌالتمثيل وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراس        

انٔ يقتضي من ائ شخص معينّ كممثل لأغراض أي إجراء يباشر  متعاقد (أ) يجوز لأي طرف  [الممثلون المعتمدون]  )1(
  Dى المكتب ما يلي:

القانون المطبöق، في التصرف Dى المكتب بخصوص الطلبات أن يكون � الحق، بناء على   "1"
  والتسجيلات؛

  ، �عتباره عنوانه.المتعاقد وانٔ يزوّده بعنوان في أراضٍ يقرّرها الطرف  "2"

بناء على الفقرة الفرعية (أ)،  المتعاقد عن ممثل يسـتوفي الشروط التي يطُبّقها الطرف يكون لتصرف هو صادر  (ب)
 الممثل، �لنسـبة إلى أي إجراء يباشر Dى المكتب، أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب أو هو متعلقّ بذ�

  التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر ا�ي عينö ذ� الممثل، أو تصرف متعلقّ به.

  1الخيار 

أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر  متعاقد (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يجوز لأي طرف  [التمثيل الإلزامي]  )2([
Dى المكتب انٔ يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر ا�ي ليس � محل إقامة ولا منشاةٔ 

 صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضيه ممثöلاً بممثل �.

الطرف  تجارية حقيقية وفعّا­ في ارٔاضييجوز لمودع الطلب ا�ي ليس � محل إقامة ولا منشأة صناعية أو   (ب)
  .، و8رد دفع رسمانٔ يتصرف �لأصا­ عن نفسه امٔام المكتب لإيداع طلب لأغراض Þريخ الإيداعالمتعاقد 

                                                
 .SCT/21/4انظر الوثيقة    7



SCT/29/2 

Annex 

9 

  2الخيار 

مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني من انٔ يقتضي  متعاقد يجوز لأي طرف  [التمثيل الإلزامي]  )2[(
لا �  � محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضيه الاخٓر ا�ي ليس لأغراض أي إجراء أن يعينّ ممثِّ

  .يباشر Dى المكتب

)3(   [Ìعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراس] (ب)، أن يقتضي  لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة متعاقد يجوز لأي طرف
لأغراض أي إجراء يباشر Dى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر ا�ي ليس � 

   الأراضي.محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضيه عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسÌ في ت�

  انٔ يودَع سـند تعيين الممثل Dى المكتب بطريقة مقررة في اللائحة التنفيذية. المتعاقد يقبل الطرف [تعيين الممثل]   )4(

انٔ يطالب �ستيفاء أية شروط  متعاقد ، لا يجوز لأي طرف10مع مراعاة شروط المادة   [حظر أية شروط اخٔرى]  )5(
  ) ف1 يتعلق �لمسائل المتناو­ في ت� الفقرات.4) إلى (1رات من (خلاف الشروط المشار إليها في الفق

بناء على الفقرات  المتعاقد في حال عدم استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشروط التي يطبقها الطرف  [الإخطار]  )6(
مع اÞٕحة الفرصة )، يتولى المكتب إخطار المودع أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر بذ� 4( ) إلى1( من

  لاستيفاء أي شرط من ذ� القبيل، خلال المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية.

بناء على  المتعاقد في حال عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط التي يطبقها الطرف [عدم استيفاء الشروط]   )7(
انٔ يطبق ما ينص عليه قانونه من  المتعاقد يجوز للطرف ) خلال المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية،4) إلى (1( الفقرات من

  جزاءات.

  4ملاحظات بشانٔ المادة 

من معاهدة  4من معاهدة قانون البراءات والمادة  7صيغت هذه المادة إلى حد كبير على غرار المادة   1.4الملاحظة 
  .سـنغافورة

اشتراط أن يكون الممثل المعينّ متعاقد من هذه الفقرة لأي طرف  "1البند ". يسمح )(أ)1الفقرة (  2.4الملاحظة 
شخصاً معتمداً من قبل المكتب للتصرف امٔامه بخصوص الطلبات والتسجيلات، كوكيل براءات معتمد 

  على سبيل المثال. ويسمح البند � أيضا بانٔ يطبق شرطا أقل صرامة. 

عوضاً (أ) 1من الفقرة  "2البند "انٔ يطبّق الشرط الوارد في  متعاقد . يجوز لأي طرف)(أ)1الفقرة (  3.4الملاحظة 
، أو زÚدة عليه. "1البند "عن شرط انٔ يكون للممثل الحق في التصرف أمام المكتب، الوارد في 

  انٔ يشترط أن يقع العنوان داخل أراضيه. المتعاقد وعلى وجه التحديد، يجوز للطرف

بارة "الشخص المعني" الواردة في هذا الحكم وأحكام أخرى، يمكن أن . �لنسـبة لع )(ب)1الفقرة (  4.4الملاحظة 
  يكون على سبيل المثال في حا­ نقل طلب أو تسجيل هو الما� الجديد للطلب أو التسجيل.

  عقب اDورة السادسة والعشرين للجنة، يطُرح للنقاش خياران اثنان بشانٔ هذه الفقرة.. )2الفقرة (  5.4الملاحظة 

من هذا الحكم  الفقرة الفرعية (أ)تسمح بناء على الخيار الأول، تنقسم هذه الفقرة إلى فقرتين فرعيتين. و   6.4الملاحظة 
اقتضاء التمثيل لأي إجراء يباشر Dى المكتب، على أنه لا يلزمه بذ�، �سـتثناء  متعاقد لأي طرف
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إمكانية انٔ يقتضي  لإيداع طلب في حدود ما يخدم أغراض الحصول على Þريخ الإيداع. وتقتصر
التمثيل على الحالات التي لا يكون فيها لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو  المتعاقد الطرف

 الشخص المعني الاخٓر محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضي الطرف
  ة.)(أ) من معاهدة سـنغافور2(4. وصيغ هذا التحديد على غرار المادة المتعاقد

) من معاهدة سـنغافورة وتهدف إلى الحد من 2(7على غرار المادة  الفقرة الفرعية (ب)صيغت   7.4الملاحظة 
الحواجز أمام المنتفعين في سعيهم إلى الحصول على حماية الرسم أو النموذج الصناعي في الخارج. وتنص 

�سـتثناء يسمح و الفرعية (أ). للمبدأ ا�ي وضعته الفقرة  ين اثنينهذه الفقرة الفرعية على اسـتثناء
لمودع الطلب ا�ي ليس � محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضي  الأول

بانٔ يودع طلبا لأغراض Þريخ الإيداع دون تعيين ممثل. وبعبارة أخرى، إذا كان  المتعاقدالطرف 
)، يمنح � Þريخ إيداع حتى لو أودع على يد 1(5لمنصوص عليها في المادة الطلب يتضمن العناصر ا

وحتى  المتعاقدمودع ليس � محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ في أراضي الطرف 
المعني يشترط على هذا المودع تعيين ممثل لإيداع الطلب. وبعد Þريخ إيداع  المتعاقد لو كان الطرف

انٔ يقتضي تعيين ممثل داخل Ìß محددة لمتابعة الإجراءات. وإذا لم يعين  المتعاقد لب، يجوز للطرفالط
أن يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات بما في  المتعاقد أي ممثل داخل المهÌ المحددة، يجوز للطرف

  ل المثال، اعتبار الطلب متروكا.ذ�، على سبي

�سـتثناء الثاني للمبدأ ا�ي وضعته الفقرة أضيف  ،عقب اDورة الثامنة والعشرين للجنةو   8.4الملاحظة 
ليس � محل إقامة ولا منشاةٔ صناعية أو تجارية حقيقية وفعّا­ للمودع ا�ي ذ� . ويسمح (أ) الفرعية

وحيث أن  .8رد دفع الرسومأن يتصرف �لأصا­ عن نفسه امٔام المكتب  المتعاقدف في أراضي الطر 
اء ثنهذا �سـت فإن الرسوم التي تندرج ضمن  المودع،هذا �سـتثناء يخصّ مجرّد دفع رسم من قبل 

  تنحصر في الرسوم التي يمكن دفعها خلال مرحÌ تقديم الطلب.

للطرف المتعاقد أن يشترط التمثيل لأغراض أي إجراء اخٓر يقترن  8رد دفع رسم"و وتسمح عبارة "  9.4الملاحظة 
بدفع الرسم المعني، كال¢س البحث أو الفحص مثلا. ويجوز لأي طرف أن يحدّد أي دفع للرسم يكون 

  مجرّدا وأيهّ يكون غير مجرّد.

المبينّ أعلاه، طُرح الخيار الأول في غياب أي اتفاق في اDورة السادسة والعشرين للجنة حول منهج و  10.4الملاحظة 
لمناقشـته في دورتها السابعة والعشرين. وبناء على ذ� الخيار الثاني، لا اDائمة خيار xن على اللجنة 

يتاح أي اسـتثناء للمبدأ ا�ي يجيز لأي طرف متعاقد بانٔ يشترط تعيين ممثل لأغراض أي إجراء أمام 
إيداع الطلب، بما في ممثل لأغراض تعاقد انٔ يشترط تعيين المكتب. وبعبارة اخٔرى، يجوز لأي طرف م 

  .، و8رد دفع رسميداعالإ الحصول على Þريخ ذ� 

والعشرين للجنة، احتُفظ �لخيارين في الثامنة في غياب أي اتفاق على خيار واحد في اDورة و  11.4الملاحظة 
  الوثيقة. هذه

أن يشترط انٔ يكون للمودع عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان  متعاقد . يجوز لأي طرف)3الفقرة (  12.4الملاحظة 
للمراسÌ في أراضيه، بدل اشتراط انٔ يكون � ممثلّ إذا لم تكن � إقامة أو مؤسسة في أراضيه. ويقرر 

. المعني ما ا�ي يشكل عنوا3ً للتبليغ القانوني أو عنوا3ً للمراسÌ المتعاقد القانون المطبقّ Dى الطرف
  ويعتبر هذا الشرط أقل صرامة من تعيين ممثل.
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        5555المادة المادة المادة المادة 
        Þريخ الإيداعÞريخ الإيداعÞريخ الإيداعÞريخ الإيداع

Þريخ إيداع للطلب  المتعاقد )، يمنح الطرف2(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة ( 8[المقتضيات المسموح بها]  )1(
  :بلغة يقبلها المكتب )2(10  �للغة التي تقتضيها المادة يكون التاريخ ا�ي يتسلمّ فيه المكتب البيا3ت والعناصر التالي ذكرها

  بيا3ً صريحاً أو ضمنياً يفيد انٔ المقصود من ت� العناصر انٔ تكون طلبا؛   "1"
  وبيا3ت تسمح ٕ�ثبات هوية مودع الطلب؛   "2"
  وتصويرا واضحاً بما فيه الكفاية للرسم أو النموذج الصناعي؛   "3"
  ؛�لاتصال بمودع الطلب أو بممث� إن وجدوبيا3ت تسمح   "4"
بيان �لمنتج أو المنتجات التي تشمل الرسم أو النموذج الصناعي، أو التي سيسـتخدم لأجلها الرسم أو و   "5"[
  ].النموذج الصناعي

أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ ا�ي يتسلم فيه المكتب بعض البيا3ت والعناصر  المتعاقد يجوز للطرف  (ب)
المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط، بدلاً من كلها، مشفوعة بتصوير واضح بما فيه الكفاية للرسم أو النموذج الصناعي، أو 

  ها المكتب.يقبل  .)2(10خلاف اللغة التي تقتضيها المادة يتسلöمها بلغة 

أن ينص في قوانينه على عدم منح أي Þريخ للإيداع إلى أن  المتعاقد (أ) يجوز للطرف  [شرط إضافي مسموح به]  )2(
  تسدد الرسوم المطلوبة. 

(أ) إلا إذا كان يطُبّقه في الوقت ا�ي  انٔ يطبق الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية المتعاقد لا يجوز للطرف  (ب)
  .المعاهدة هذه طرفاً في أصبح فيه

)(أ) 1لا يجوز اشتراط أي بيان أو عنصر خلاف ت� المشار إليها في الفقرتين (  [حظر أية شروط اخٔرى]  )3(
 )(أ)لأغراض منح Þريخ إيداع للطلب.2و(

)، 2) و(1(  في حال لم يكن الطلب يسـتوفي شرطاً أو أكثر من الشروط المطبقة بناء على الفقرتين  [التبليغ والمهل]  )4(
 Ìه، وجب على المكتب أن يبلغ مودع الطلب بذ� ويمنحه فرصة لاستيفاء ت� الشروط ضمن المهÚٕوقت تسلم المكتب ا

  .9المقرّرة في اللائحة التنفيذية

                                                
  ).1فقرة (خلال اDورة السادسة والعشرين للجنة، اقترح وفد الولاÚت المتحدة الأمريكية إضافة "المطلب" إلى قائمة مقتضيات Þريخ الإيداع في ال  8

مقتضب" وعبارة "وتعيين ممثلّ، في حال كان ذ� التعيين إجبارÚً" إلى قائمة وخلال اDورة السابعة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين إضافة عبارة "ووصف 
  ).1مقتضيات Þريخ الإيداع في الفقرة (

قائمة مقتضيات Þريخ الإيداع إلى  "وأي بيان أو عنصر اخٓر مقرّر في القانون المنطبق"عبارة اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد الهند إضافة خلال و 
 ).1الفقرة ( في
وجب على المكتب أن يبلغ مودع الطلب بذ� ويمنحه فرصة خلال اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين �سـتعاضة عن عبارة "  9

المطبق في دعوة المودع إلى استيفاء ) بعبارة "وجب على المكتب البت وفقاً للقانون 4" في الفقرة (لاستيفاء ت� الشروط ضمن المهÌ المقرّرة في اللائحة التنفيذية
 ت� الشروط ".
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إذا اسـتوفى المودع الشروط المطبقة، في غضون المهÌ المشار إليها   [Þريخ الإيداع في حال استيفاء الشروط لاحقا]  )5(
 Þريخ الإيداع التاريخ ا�ي يسـتلم فيه المكتب كل البيا3ت والعناصر التي يقتضيها الطرف 10وجب ألا يتجاوز)، 4في الفقرة (

  ). وإلا اعتُبر الطلب كما لو لم يودع.2) و(1بموجب الفقرتين ( المتعاقد

 5انٔ المادة ملاحظات بش

  ) من معاهدة سـنغافورة.2) و(1(5) على غرار المادة 2) و(1صيغت الفقرÞن (  1.5الملاحظة 

لغرض منح Þريخ إيداع.  المتعاقدة الشروط التي يمكن أن يفرضها أحد الأطراف )(أ)1الفقرة (تحدد   2.5الملاحظة 
المرتبطة بتاريخ الإيداع في مسـتواها أهمية الإبقاء على قائمة الشروط من جديد عدة وفود اكّٔدت و 

الأدنى، كما هو الحال في مجال الرسوم وال:ذج الصناعية إذ إن تاجٔيل Þريخ الإيداع قد يؤدي إلى 
فقدان الحقوق نهائيا. وينبغي أن تبلغ أهمية الشروط المرتبطة بتاريخ الإيداع حداً يجعل من المسـتحيل 

  "ماذا".أن يعرف المكتب من دونها "من" يودع 

صريحاً ". تكون للأطراف المتعاقدة الحرية للبت في إمكانية اعتبار البيان، في حالات معينة، "1البند "  3.5الملاحظة 
   ".أو ضمنياً يفيد أن المقصود من ت� العناصر أن تكون طلبا

بانٔ يشترط  المتعاقد لطرفل ، عندما تقرأ بموازاة مع الفقرة الفرعية (ب)،بوضوح (أ))1تجيز الفقرة (  4.5الملاحظة 
Þريخ إيداع. ويعُزى تضمين الفقرة  للطلب نحيقبلها المكتب كي يم بلغة مقتضيات Þريخ الإيداع إيداع 

هذا الشرط إلى عدم قدرة المكتب على تحديد "من" أودع "ماذا" بشكل قاطع إذا لم تتوفر المعلومات 
  في لغة يقبلها المكتب. 

منح Þريخ إيداع عند إيداع بعض من  المتعاقد أنه إذا كان يجوز للطرف (ب)1الفقرة صياغة تبينّ   5.5الملاحظة 
العناصر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) بدلاً من جميعها، فلا يمكنه منح Þريخ إيداع إذا كان الطلب لا 

ي أن يكون يتضمن تصويرا واضحاً بما فيه الكفاية للرسم أو النموذج الصناعي. وبعبارة أخرى، ينبغ
  الشروط المرتبطة بتاريخ الإيداع.تصوير الرسم أو النموذج الصناعي أحد 

، لم يدُرج دفع الرسوم في قائمة 2.5. اتساقاً مع مغزى هذه المادة، كما هو مبين في الملاحظة )2الفقرة (  6.5الملاحظة 
في  4بشانٔ المادة  3.4. واقترحت الملاحظة SCT/25/2الشروط المرتبطة بتاريخ الإيداع في الوثيقة 

أنه حين يسـتلم المكتب طلباً لم تدُفع رسومه في Þريخ �سـتلام، فقد يقرر عدم  SCT/25/2الوثيقة 
متابعة النظر في الطلب إلى أن يتم دفع الرسوم. وفي حال تسديد الرسوم ضمن المهÌ الزمنية المعمول 

ب من منح الطلب Þريخ إيداع سابق. وبعبارة اخٔرى، يمكن بها، فليس هناك من سبب يمنع المكت
 للمكتب الفصل بين تسديد الرسوم ومنح Þريخ الإيداع.

خلال اDورة الخامسة والعشرين للجنة، عبرت ست وفود عن الرأي ا�ي يفيد ٕ�مكانية تمكين   7.5الملاحظة 
) 2( داع. ونتيجة ��، تنص الفقرةمن اشتراط دفع الرسوم لأغراض منح Þريخ إي المتعاقدة الأطراف

اشتراط دفع الرسوم من أجل منح Þريخ إيداع إلا إذا هذا الأداء  المتعاقدة على أنه لا يجوز للطرف
  يشكل أحد الشروط المرتبطة بتاريخ الإيداع بموجب قانونه. 

                                                
 ).5خلال اDورة السابعة والعشرين للجنة، اقترح وفد بيرو �سـتعاضة عن عبارة " ألا يتجاوز" بعبارة "أن يكون" في الفقرة (  10
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)(أ) تشمل أقصى ما يمكن فرضه 2)(أ) و(1بوضوح انٔ القائمة الواردة في الفقرتين ( )3الفقرة (وتبين   8.5الملاحظة 
من شروط بشانٔ Þريخ الإيداع. ويمكن اشتراط تضمين الطلب عناصر أو بيا3ت أخرى، لكن يجوز 

 إيداعها في وقت لاحق من دون انٔ يؤثر ذ� في Þريخ الإيداع.

وبة للحصول على على أنه في حال لم يتضمن الطلب جميع العناصر والبيا3ت المطل )4الفقرة (تنص   9.5الملاحظة 
Þريخ إيداع، ينبغي منح المودع Ìß ليتمكن من اسـتكمال الطلب. وتنص اللائحة التنفيذية على هذه 

   المهÌ بهدف تيسير أي تغيير قد يطرأ في المسـتقبل.

بعد Þريخ قد اسـتوفيت مقتضيات Þريخ الإيداع تكون عندما مسأ­ Þريخ الإيداع  )5الفقرة (تتناول   10.5الملاحظة 
و�لصياغة الحالية، تنص هذه الفقرة على أن يكون Þريخ الإيداع هو التاريخ ا�ي إيداع الطلب. 

يسـتلم فيه المكتب كل البيا3ت والعناصر التي يقتضيها الطرف المتعاقد. وبعبارة أخرى، يؤجّل Þريخ 
وضح وفدان في اDورة السادسة الإيداع حتى تسُـتوفى جميع الشروط المتعلقة بتاريخ الإيداع. ولكن، أ 

والعشرين للجنة أنهما ينصان في تشريعاتهما على �حتفاظ بتاريخ إيداع الطلب ا�ي فيه "مخالفة" 
كتاريخ للإيداع شريطة استيفاء الشروط المتعلقة بتاريخ الإيداع في غضون Ìß محدّدة. ومن أجل 

د من الوفود الأخرى، وهو "ألا يتجاوز" Þريخ استيعاب هذا المنهج، تقدّم وفد �قتراح، وائدّه عد
الإيداع التاريخ ا�ي يسـتلم فيه المكتب كل البيا3ت والعناصر التي يقتضيها الطرف المتعاقد بموجب 

  ).2) و(1الفقرتين (

        6666المادة المادة المادة المادة 
        فترة الاßٕال للإيداع في حال الكشففترة الاßٕال للإيداع في حال الكشففترة الاßٕال للإيداع في حال الكشففترة الاßٕال للإيداع في حال الكشف

التي تسـبق Þريخ إيداع الطلب، أو  12*السـتة أو الاثني عشر الشهور ةخلال فتر  11 أو نموذج صناعيإن الكشف عن رسم
Þريخ الأولوية في حال المطالبة �لأولوية، لا يخل بجدة الرسم أو النموذج الصناعي و/أو أصالته، حسب الحال، إذا تم 

  الكشف:

  من قبل المبتكر أو خلفه الشرعي؛  "1"

الرسم أو النموذج الصناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، حصل على معلومات عن من قبل شخص أو   "2"
على علم �لرسم أو النموذج الصناعي من قبل المبتكر أو المبتكر أو خلفه الشرعي.من قبل  ، ذ� نتيجة تصرّف تعسفيفيبما 

 خلفه الشرعي؛

  .13نتيجة تصرّف تعسفي إزاء المبتكر أو خلفه الشرعيأو   "3"

                                                
"إن الكشف عن رسم أو اDورة الثامنة والعشرين، اقترح وفد الصين إضافة العبارة "وفقا للتشريع المحلي للطرف المتعاقد" بعد عبارة خلال   11

 .صناعي"  نموذج
 ا الوطنية.تفهم اللجنة أن المهل المعبر عنها �لشهور في المعاهدة واللائحة التنفيذية يمكن أن تحسـبها الأطراف المتعاقدة وفقاً لقوانينه  *

 خلال اDورة السابعة والعشرين للجنة، قال وفد جنوب أفريقيا إنه يتحفظّ على Ìß الشهور السـتة أو الاثني عشر.  12
 بشكل معلومات على حصلوا ممن أخرى أطراف جانب"من  الكشف بشانٔ رابع بند إضافة الفلبين وفد اقترح للجنة، والعشرين السادسة اDورة خلال  13

  ."مباشر غير أو مباشر
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  6ملاحظات بشانٔ المادة 

من المفهوم أن معظم الأنظمة القانونية تتضمن أحكاماً بشانٔ فترة اßٕال لإيداع الطلب بعد الكشف من   1.6الملاحظة 
قبل ا�ترع أو خلفه الشرعي أو أي شخص اخٓر، لكن بعضاً منها لا يتضمن أحكاماً من هذا النوع. 

. لكن من المفهوم كذ� أن  12أشهر و 6وتتراوح فترة الاßٕال في القوانين التي تتيحها ما بين  شهراً
وجود فترات اßٕال مختلفة، وبشكل عام عدم اÞٕحة بعض الأنظمة القانونية لفترة الاßٕال، قد يؤدÚن 

�لمودع إلى فقدان إمكانية الحصول على حماية للرسم أو النموذج الصناعي في الخارج. ومن شانٔ توحيد 
ي تترتب عنه فترة الاßٕال انٔ يجنب مودعي الطلبات فترة الاßٕال مع إقرار اتفاق حول الكشف ا�

  هذا الخطر. 

اDورة السابعة والعشرين للجنة، اتفقت الوفود على فترة اßٕال مدتها سـتة أشهر أو اثني عشر  خلال  2.6الملاحظة 
شهراً، ما يمنح الأطراف المتعاقدة المرونة للاختيار بين فترتين. وفي الوقت ذاته تخفف فترة من "سـتة 

إزاء عدم اليقين أشهر أو اثني عشر شهراً"، إلى حد ما، من مخاوف بعض الوفود وممثلي المسـتخدمين 
   ا�ي تشكله عبارة "سـتة أشهر على الأقل".

تتيح للجمعية نظامية ، يمكن النظر في إمكانية إنشاء الٓية توحيد فترة الاßٕالوعلما بانٔ الحل المثالي هو   3.6الملاحظة 
  مراجعة فترة الاßٕال، بعد انٔ تدخل المعاهدة حيز النفاذ لفترة زمنية معينة. 

وينص هذا الحكم على فترة اßٕال لإيداع الطلب إذا كان الكشف على يد ا�ترع أو خلفه الشرعي أو   4.6الملاحظة 
حصل على معلومات عن الرسم أو النموذج الصناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، من المبتكر شخص 

Ì "بشكل مباشر أو غير مباشر" من المبتكر أو خلفه  .أو خلفه الشرعي öومفهوم المعلومات المحص
 Ì öعلى  .نتيجة تصرّف تعسفيالشرعي هو مفهوم عام ويشمل صراحة المعلومات المحص Ìومن الأمث

الكشف التعسفي الكشف من دون تصريح من ا�ترع أو خلفه الشرعي من قبل شخص أخذ علماً 
  الصناعي في ظرف من السرية. �لرسم أو النموذج

أما الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي في النشرة الصادرة عن مكتب محلي أو أجنبي وهل ينبغي   5.6الملاحظة 
أن يؤدي إلى اÞٕحة فترة اßٕال فهـي مسأ­ تترك للقانون المنطبق في كل طرف متعاقد. وقد يعتبر 

ة عن المكتب لا يقع ضمن أي من الحالات المشار إليها الطرف المتعاقد أن الكشف في النشرة الصادر 
  ويعتبر أنها لا تقتضي اÞٕحة فترة اßٕال. 6" من المادة 2"و" 1"البندين في 

 المهل المعبر عنها �لشهور يمكن انٔ تحسـبها الأطراف أضيفت حاشـية إلى هذه المادة مفادها انٔ  6.6الملاحظة 
وهذه هي المرة الأولى التي يشار فيها في مشروع المعاهدة إلى فترة . لقوانينها الوطنية وفقاً  المتعاقدة

تحسب �لشهور. وأضيف هذا البيان ردّا على قلق أحد الوفود في اDورة السادسة والعشرين للجنة 
ومن الممكن تحويل الحاشـية إلى بيان متفّق عليه  إزاء كيفية حساب المهل الزمنية المعبرّ عنها �لشهور.

  ر اDبلوماسي.لمؤتمفي ا
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        7777المادة المادة المادة المادة 
        شرط إيداع الطلب �سم ا�ترعشرط إيداع الطلب �سم ا�ترعشرط إيداع الطلب �سم ا�ترعشرط إيداع الطلب �سم ا�ترع

انٔ يقتضي إيداع الطلب �سم مبتكر الرسم أو  متعاقد يجوز لأي طرف [شرط إيداع الطلب �سم المبتكر]   )1(
 الصناعي. النموذج

انٔ يودع �سم مبتكر  المتعاقد في حال اشترط الطرف  [شرط شكلي في حال اشتراط إيداع الطلب �سم المبتكر]  )2(
  الرسم أو النموذج الصناعي، يسُـتوفى هذا الشرط إذا كان اسم مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي مبيّنا بهذه الصفة في الطلب:

  وكان هذا �سم هو اسم مودع الطلب،  "1"

ع مبتكر الرسم أو كان الطلب مصحوً� ببيان أو يحتوي على بيان تنازل من المبتكر للمودع، يحمل توقي  "2"
  أو النموذج الصناعي.

  7بشانٔ المادة  تانملاحظ 

تقتضي بعض الأنظمة القانونية أن يودع الطلب �سم المبتكر. ويعني هذا أنه حين لا يكون مودع   1.7الملاحظة 
الطلب هو المبتكر نفسه، يتعينّ تقديم بيان تنازل أو أي دليل اخٓر على نقل الرسم أو النموذج إلى 

  المودع.

 المتعاقدة لا يعمم هذا الحكم شرط إيداع الطلب �سم المبتكر. ولا يطبق هذا الحكم إلا على الأطراف  2.7الملاحظة 
التي يتضمن قانونها المطبق هذا الشرط. ويرمي هذا الحكم إلى تبسـيط الإجراءات في الحالات التي 

ودع مجرد بيان تنازل كدليل على ينص فيها القانون المطبق على هذا الشرط، وذ� �لسماح بتسليم الم
النقل. ويجوز أن يحُرر التنازل في وثيقة منفصÌ مرفقة �لطلب أو يطُبع داخل الطلب. وحفاظاً على 

  حقوق المبتكرين، ينبغي انٔ يكون بيان التنازل موقعاً بيد المبتكر.

        8888المادة المادة المادة المادة 
        يحتوي على رسمين أو نموذجين صناعيينيحتوي على رسمين أو نموذجين صناعيينيحتوي على رسمين أو نموذجين صناعيينيحتوي على رسمين أو نموذجين صناعيينتعديل طلب تعديل طلب تعديل طلب تعديل طلب 

    الطلبالطلبالطلبالطلب    ههههتقسـيمتقسـيمتقسـيمتقسـيمأو أو أو أو     أو أكثرأو أكثرأو أكثرأو أكثر

في حال كان الطلب ا�ي يحتوي على رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر  ] الطلب هتقسـيمتعديل الطلب أو [  )1(
)، فإنه يجوز 3(3إليه ف1 يلي بعبارة "الطلب الأصلي") لا يسـتوفي الشروط التي يقرّرها الطرف المتعاقد وفقا للمادة يشار (

  المودع، أحد الإجراءين التاليين، حسب اختيار المودع: علىللمكتب أن يشترط 

  تعديل الطلب الأصلي لاستيفاء ت� الشروط؛  "1"

 أو تقسـيم الطلب الأصلي إلى طلبين فرعيين أو أكثر (يشار إليها ف1 يلي بعبارة "الطلبات الفرعية")  "2"
حمايتها في الطلب الأصلي على ت� التي طُلبت ال:ذج الصناعية  وأ تسـتوفي ت� الشروط عن طريق توزيع الرسوم 

  الطلبات الفرعية.

أو أكثر عن طريق توزيع الرسوم وال:ذج فرعيين إلى طلبين أصلي، بناء على طلب المكتب، يجوز للمودع تقسـيم أي طلب 
  الصناعية المطالب بحمايتها في الطلب الأصلي على ت� الطلبات الفرعية.
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تحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي و�سـتفادة   الأولوية للطلبات الفرعية] [Þريخ الإيداع وحق  )2(
  .في حا­ تطبيقها من المطالبة �لأولوية،

  يجوز اشتراط دفع رسوم على تقسـيم الطلب. ](أ)[  [الرسوم]  )3(

لا يجوز انٔ يفوق مجموع الرسوم المسـتحقة عن الطلب الأصلي والطلبات الفرعية مجموع الرسوم التي كانت   (ب)[
  ].لإيداع العدد الملائم من الطلباتسـتكون مسـتحقة 

  8ملاحظات بشانٔ المادة 

يشمل الطلب ). وتنص هذه المادة على أنه يجوز أن 3(3يتعين قراءة هذا الحكم �لاقتران مع المادة   1.8الملاحظة 
رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر، مع مراعاة الشروط التي يمكن أن ينص عليها القانون المطبّق. 

جاز  فإذا كان الطلب ا�ي يتضمن رسمين أو نموذجين صناعيين أو اكٔثر لا يسـتوفي الشروط المطبقة،
، Iٔن يحذف الرسوم تعديل الطلب الأصلي ، حسب اختيار المودع،المودعيشترط على للمكتب أن 

إلى طلبين أو أكثر بحيث تسـتوفي  هتقسـيمأو ال:ذج الصناعية التي لا تسـتوفي الشروط المنطبقة، أو 
الشروط. ويترتب على عبارة "تقسـيم الطلب" أنه ينبغي ألا يكون التقسـيم ممكنا إلا إذا كان الطلب 

  الأصلي معلقا.

المودع من تصحيح الخطأ عند إيداع الطلب لرسمين أو نموذجين والهدف من هذا الحكم هو تمكين   2.8الملاحظة 
صناعيين أو أكثر ("الطلب الأصلي")، في حال كانت بعض الرسوم أو ال:ذج الصناعية لا تسـتوفي 
الشروط التي يقرّرها الطرف المتعاقد في شانٔ الطلب ا�ي يجوز أن يشمل أكثر من رسم أو نموذج 

لا يعفي تقسـيم و ار في تصحيح الخطأ إما بتعديل الطلب أو تقسـيمه.صناعي. ويترك للمودع �ختي
الطلب مقدمه من استيفاء الإجراءات الشكلية أو من أداء الرسوم �لنسـبة للطلبات الفرعية. لكن 

تكمن أهمية التقسـيم في احتفاظ الطلبات بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وÞريخ الأولوية، إن وُجد. 
بار التقسـيم الٓية تخفف اxٓر "خطأ" ارتكبه المودع في الطلب الأصلي ولا يترتب و�لتالي، يمكن اعت 

  عنه أي أثر سلبي على المكاتب.

أضيفت إلى هذه الفقرة إمكانية تعديل والعشرين للجنة،  الثامنةعقب مناقشات اDورة  ).1الفقرة (  3.8الملاحظة 
) لا 1(8وكانت الصيغ السابقة لمشروع المادة الطلب الأصلي بغية استيفاء شروط الطرف المتعاقد. 

  تتيح إلا الٓية واحدة لتبديد اxٓر الخطأ في الطلب الأصلي، ألا وهي تقسـيم الطلب الأصلي.

التقسـيم المسـتهدف في التعديل أو أن نوع بوضوح " يجوز للمكتب أن يشترط على المودع"تبينّ عبارة   4.8الملاحظة 
أعلاه. ولا يشمل هذا  1.8المكتب، كما هو مبينّ في الملاحظة  يشترطههذا الحكم هو ذاك ا�ي 

بمبادرة منه. ويمكن للأطراف المتعاقدة أن أو يقسّمه فيها مودع الطلب طلبه يعدّل الحكم الحا­ التي 
تنص ف تشريعاتها على هذا النوع من التقسـيم إذا رغبت في ذ�، ولكنها ليست ملزمة بذ� بموجب 

  هذا الحكم.

وتبينّ عبارة "حسب اختيار المودع" بوضوح أنه يجوز للمكتب أن يشترط إجراء من أجل "تصحيح"   5.8حظة الملا
  طلب أصلي، ولكن المودع هو ا�ي يحتار بين التعديل والتقسـيم.

وضع الانٓ تعريف "الطلب الأصلي" وتعريف وعقب مناقشات اDورة الثامنة والعشرين للجنة،   6.8الملاحظة 
. وهذا هو المنهج ا�ي اتJبع في معاهدة 1) عوضا من المادة 1(8"الطلبات الفرعية" في المادة 
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سـنغافورة، فضلا عن انٔ مصطلح "الطلب الأصلي" ومصطلح "الطلبات الفرعية" يسُـتخدمان في 
  سـياق هذه المادة.

عن طريق توزيع الرسوم وال:ذج الصناعية المطالب بحمايتها ال التالي معنى عبارة "يوضحّ المث". 2البند "  7.8الملاحظة 
". لنفترض انٔ طلبا أصليا يشمل ثلاثة رسوم أو نماذج في الطلب الأصلي على ت� الطلبات الفرعية

من التصنيف  7صناعية أودع في طرف متعاقد معينّ. وينتمي رسمان أو نموذجان صناعيان إلى الفئة 
Dولنفترض أيضا أن 9ولي للرسوم وال:ذج الصناعية بناء على اتفاق لوكارنو، وينتمي الثالث إلى الفئة ا .

القانون الوطني المنطبق في الطرف المتعاقد يسمح ٕ�يداع الطلبات المتعددة شريطة أن تنتمي جميع 
وفي هذا المثال، يطلب الرسوم وال:ذج الصناعية في الطلب إلى الفئة نفسها من التصنيف اDولي. 

المكتب من مودع الطلب أن يقسّم الطلب الأصلي إلى طلبين فرعيين، يشمل الواحد رسمين أو 
ويشمل الاخٓر الرسم أو النموذج الصناعي التي ينتمي إلى  7نموذجين صناعيين اثنين ينتميان إلى الفئة 

  .9الفئة 

وبعد اDورة السادسة  اDورة الرابعة والعشرين للجنة.. أضيف هذا الحكم عقب )(ب)3الفقرة (  8.8الملاحظة 
التوصل إلى اتفاق  موالعشرين للجنة، التمس وفدان وضع هاتين الفقرتين بين قوسين مربعّين. ونظراً لعد

، فقد وضعت هذه والثامنة والعشرين السابعة والعشرين ن الفقرة الفرعية (ب) خلال اDورتينبشأ 
  في الوثيقة الحالية. الفقرة بين قوسين مربعين

والهدف من هذا الحكم هو ألا تتجاوز الرسوم التي سـيدفعها مودع الطب الأصلي وجميع الطلبات   9.8الملاحظة 
الفرعية، في حال تقسـيم الطلب الأصلي، المبلغ الإجمالي للرسوم التي كان سـيدفعها المودع لو أودع منذ 

يكون مبل الرسوم المدفوعة على الطلبات الفرعية أعلى البداية العدد السليم من الطلبات. ويجوز أن 
من مبلغ الرسوم المدفوعة على الطلب الأصلي، ولكن لا يجوز أن يزيد على مبلغ الرسوم للعدد السليم 

  من الطلبات. 

ع (ب). لنفترض أن تكلفة إيدا3ويساعد المثال التالي على توضيح الحا­ المنصوص عليها في القرة   10.8الملاحظة 
وتكلفة الطلب لرسمين أو نموذجين  10طلب رسم أو نموذج الصناعي في طرف متعاقد معينّ هي 

. يودع المودع طلبه لرسمين أو نموذجين 15صناعيين ينتميان إلى الفئة نفسها من تصنيف نيس هي 
و . ويطُلب منه ف1 بعد تقسـيم الطلب الأصلي إلى طلبين فرعيين اثنين لأن الرسمين أ 15ويدفع 

. والمغزى من 20النموذجين لا ينتميان إلى الفئة نفسها. ولو أودع المودع طلبين منفصلين في البداية Dفع 
في هذه الحا­. وهو المبلغ ا�ي  20(ب) هو ألا يؤدي تقسـيم الطلب �لمودع إلى دفع أكثر من 3الفقرة 

 هذا المثال، دفع المودع رسوم كان سـيدفعه لو كان قد أودع بشكل "سليم" الطلبين منذ البداية. وفي
) وينبغي للمكتب �لتالي انٔ ياخٔذ ذ� اDفع 15الطلب الأصلي على رسمين أو نموذجين صناعيين (أي 

في الحسـبان ويخصمه من مبلغ الرسوم المسـتحق بعد التقسـيم. وفي هذه الحا­، ينبغي للمودع أن يدفع 
(الرسوم التي دفعها لقاء  15بين الفرعيين) و(الرسوم المسـتحقة عن الطل  20للمكتب الفارق بين 

  .5الطلب الأصلي)، أي أن يدفع 
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        9999المادة المادة المادة المادة 
        نشر الرسم أو النموذج الصناعينشر الرسم أو النموذج الصناعينشر الرسم أو النموذج الصناعينشر الرسم أو النموذج الصناعي

لمودع الطلب بانٔ  المتعاقد الطرف[يتعينّ] [يجوز] أن يسمح   [المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر]  )1([
القانون المطبّق، شرط مراعاة المدة اDنيا المقررة في اللائحة  هانشر لمدة يحدد على الرسم أو النموذج الصناعي دونيحافظ 

  التنفيذية.

(أ) يجوز للطرف المتعاقد، لأغراض المحافظة   الرسم]و  ؛المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشرال¢س [  )2(
  ترط تقدم المودع �ل¢س للمكتب.)، أن يش1على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر وفقا للفقرة (

وفقا  يجوز للمكتب أن يشترط دفع رسم ف1 يتعلق �ل¢س المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر  (ب)
  .للفقرة الفرعية (أ)

في حال تقديم ال¢س المحافظة   [ال¢س النشر اللاحق لال¢س المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر]  )3(
، يجوز للمودع أو صاحب التسجيل، حسب الحا­، انٔ يلتمس )(أ)2وفقا للفقرة ( على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر

  ) نشر الرسم أو النموذج الصناعي.1في أي وقت أثناء الفترة المطبقة بناء على الفقرة (

  9ملاحظات بشانٔ المادة 

العديد من القوانين أكّدت المناقشات في اDورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين للجنة انٔ   1.9الملاحظة 
، ولكن عددا لمودعين إمكانية المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر لفترة من الزمنتمنح ل

ا السابعة يهللجنة في دورتمن القوانين لا تتيح ت� الإمكانية. ووضع خياران بشانٔ هذا الحكم لتناقشه ا
التاسعة واحتُفظ بهما في الوثيقة الحالية لتناقشهما اللجنة في دورتها والثامنة والعشرين والعشرين 

، لاÞٕحة 9خلص الرئيس إلى انٔ يحتفظ �لخيارين في المادة  ،والعشرينالثامنة والعشرين. وفي اDورة 
  المزيد من الوقت لكل وفد كي يدرس الوضع.

ويقتضي الخيار الأول انٔ يسمح الطرف المتعاقد لمودع الطلب �لمحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي   2.9حظة الملا
دون نشر لمدة يحدّدها بموجب قانونه الوطني، مع مراعاة المدة اDنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية. ويكمن 

لى الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر لفترة في المحافظة عالمغزى من هذا الحكم في مصلحة المنتفعين 
من التحكم في الإصدار الأول للمنتج ا�ي يجسد الرسم أو النموذج الصناعي.  ممعينة ما دام ذ� يمكنه

لكن المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر في تشريع واحد لا يخدم أي غرض إذا نشر 
اخٓر. ومن الحقائق الثابتة في العصر الحالي أنه إذا أصبحت مادة  الرسم أو النموذج الصناعي في تشريع

  ما متاحة في جزء من العالم أمكن النفاذ إليها بسهو­ من أي مكان اخٓر من العالم.

لا تنص هذه المادة على فترة موحدة يمكن خلالها المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر،   3.9الملاحظة 
التي حرية تحديد المدة متعاقد مدة دنيا تحددها اللائحة التنفيذية، وتترك لكل طرف  لكنها تنص على

  التي يمكن خلالها المحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر.تزيد على المدى اDنيا المقرّرة 

افظة على الرسم أو النموذج لا تحدد هذه المادة نظاماً خاصاً من بين الأنظمة القائمة يتم بموجبه المح  4.9الملاحظة 
�متثال لأحكام هذه المادة عبر اع¢د نظام لتأجيل  المتعاقد الصناعي دون نشر. وعليه، يمكن للطرف
يتيح إمكانية التاجٔيل الفعلي لنشر بتاخٔير دفع رسوم النشر مثلا أو نظام تصميم سري أو نظام 

  التسجيل.
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لت صياغة  عقب اDورة السادسة والعشرين  5.9الملاحظة  ت البنية العامة للمادة  )1الفقرة (للجنة، عدِّ بغية  9وغيرِّ
استيعاب مختلف الأنظمة القائمة ف1 يتعلق �لمحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر. 

) في صياغة عامة. وهي تقتضي أن يسمح الطرف المتعاقد لمودع الطلب 1و��، وضعت الفقرة (
الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر لفترة معيّنة ولكنها لا تقتضي من المودع انٔ يقدّم المحافظة على 

ال¢سا �� الغرض. ويضمن هذا المنهج الأخذ �لأنظمة التي تسمح لمودع الطلب أن يؤجّل نشر 
الرسم أو النموذج الصناعي عن طريق تاخٔير دفع رسوم التسجيل دون �ضطرار إلى تقديم طلب 

  الغرض.�� 

للطرف المتعاقد إمكانية �شتراط من مودع  )2الفقرة (وفي إطار البنية الجديدة لهذه المادة، تتيح   6.9الملاحظة 
الطلب تقديم ال¢س للمحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر. ويشترط تقديم ذ� 

  نظمة التي تسمح بتاجٔيل النشر.�ل¢س مثلا �لنسـبة إلى الرسوم أو ال:ذج السرية أو في الأ 

أضيفت هذه الفقرة عقب اDورة الخامسة والعشرين للجنة. وتبين بوضوح أنه في حال  .)3(الفقرة   7.9الملاحظة 
تقديم ال¢س �لمحافظة على الرسم أو النموذج الصناعي دون نشر، يجوز للمودع أو صاحب التسجيل 

وتشير عبارة  ذج الصناعي قبل انقضاء المدة المطبقة.أن يطلب في وقت لاحق نشر الرسم أو النمو 
" إلى الفترة المحدّدة بموجب التشريع المنطبق والتي لا يجوز أن )1أثناء الفترة المطبقة بناء على الفقرة ("

  تقل عن المدة اDنيا المحدّدة في اللائحة التنفيذية.

رسم أو نموذج صناعي في حال كان قانون الطرف  ومن المفهوم أنه لا يشُترط على ائ مكتب نشر  9.8الملاحظة 
  المتعاقد المعني يعتبر نشر ذ� الرسم أو النموذج الصناعي فيه إخلال �لأمن القومي للطرف المتعاقد.

  خيارية في إطار الخيار الثاني. 9تصبح المادة   9.9الملاحظة 

        10101010المادة المادة المادة المادة 
        التبليغاتالتبليغاتالتبليغاتالتبليغات

أن يختار وسـيÌ إرسال التبليغات وإن كان يقبل  متعاقد يجوز لأي طرف  [وسائل إرسال التبليغات وشكلها]  )1(
  التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل اخٓر للتبليغ.

  انٔ يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب. متعاقد (أ) يجوز لأي طرف  [لغة التبليغات]  )2(

انٔ يقتضي في حال كان التبليغ بلغة أخرى لا يقبلها مكتبه ترجمة �� التبليغ من  متعاقد يجوز لأي طرف  (ب)
  مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بت� الترجمة خلال Ìß معقو­.

أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو  متعاقد لا يجوز لأي لطرف  (ج)
  .المعاهدةعليه في هذه منصوص 

انٔ يقتضي إرفاق كل ترجمة لتبليغ ببيان يفيد بانٔ  متعاقد �لرغم من الفقرة الفرعية (ج)، يجوز لأي طرف  (د)
  الترجمة صحيحة ودقيقة.

رة يجوز للطرف المتعاقد انٔ يشترط تضمين أي تبليغ بيا3 أو أكثر من البيا3ت المقر  [البيا3ت الواردة في التبليغات]   )3(
  في اللائحة التنفيذية.
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يجوز لأي طرف أن يشترط على مودع الطلب أو صاحب  [عنوان المراسÌ وعنوان التبليغ ومعلومات الاتصال]   )4(
 التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر بيان ما يلي في أي تبليغ مع مراعاة ائة أحكام مقررة في اللائحة التنفيذية:

  عنوا3ً للمراسÌ؛  "1"
 وعنوا3ً للتبليغ القانوني؛  "2"
  وأي عنوان اخٓر أو معلومات للاتصال تنصّ عليها اللائحة التنفيذية.  "3"

أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقöعاً من مودع  متعاقد (أ) يجوز لأي طرف  [توقيع التبليغات على الورق]  )5(
أن يكون التبليغ على  المتعاقد الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر. وفي الحا­ التي يقتضي فيها الطرف

  ذية.أن يقبل أي توقيع يسـتوفي الشروط المقرّرة في اللائحة التنفي المتعاقد الورق موقöعاً، على ذ� الطرف

على أي توقيع خلاف الحالات المقرّرة  أي شكل من أشكال التصديقأن يقتضي  متعاقد لا يجوز لأي طرف  (ب)
  في اللائحة التنفيذية. 

إلى المكتب في الحا­ التي قد  الأد­أن يقتضي تقديم  متعاقد �لرغم من الفقرة الفرعية (ب)، يجوز لأي طرف  (ج)
  يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق.

 المتعاقد في الحا­ التي يسمح فيها الطرف  [التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال]  )6(
ية للإرسال، يجوز � أن يقتضي انٔ يسـتوفي أي تبليغ من ذ� القبيل ٕ�يداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترون 

  الشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

أن يطالب �ستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها  متعاقد لا يجوز لأي طرف  [حظر أية شروط اخٔرى]  )7(
  ).5) إلى (1في هذه المادة، في ما يتعلق �لفقرات من (

ليس في هذه المادة ما ينظّم وسائل الاتصال بين مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو   [وسائل الاتصال �لممثل]  )8(
  الشخص المعني الاخٓر وممثّ�.

  10المادة بشانٔ ملاحظات 

  اختيار وسائل إرسال التبليغات التي يقبلها وشكلها. )1الفقرة (يجوز لأي مكتب بموجب   1.10الملاحظة 

، يجوز لأي مكتب انٔ يقتضي أن تكون الفقرة الفرعية (أ)لغة التبليغات. وبموجب  )2الفقرة (وتتناول   2.10الملاحظة 
التبليغات في لغة يقبلها. ويعني ذ� أنه في حال كانت التبليغات أو اجٔزاء من التبليغات محررة في لغة 

وهذا ما تنص عليه الفقرة الفرعية انٔ يقتضي أن تكون مترجمة.  المتعاقد لا يقبلها المكتب، يجوز للطرف
(ب). وفي هذه الحا­، وسعيا إلى تبسـيط الإجراءات، لا يجوز اشتراط أي شكل من أشكال 

. المعاهدةالتصديق على الترجمة، مثلا على يد موثق عقود (كاتب عدل)، إلا في الحالات المقررة في 
ات المؤيدة لال¢س تدوين تغيير في ) على أن تكون المستند2(18فعلى سبيل المثال، تنص المادة 

الملكية مصدقة �عتبارها مطابقة للأصل. ويترتب على ذ� ضرورة تصديق ترجمة هذه المستندات في 
  حال كانت المستندات الأصلية محررة في لغة لا يقبلها المكتب.
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تترُك للقانون المنطبق في الطرف المتعاقد المعني مسأ­ تحديد من "الممثلّ" ا�ي  الفقرة الفرعية (ب).  3.10الملاحظة 
المتعاقد أن ينص على السماح فقط للممثل  يجوز � إعداد ترجمة لأغراض هذه الفقرة. ويجوز للطرف

  ا�ي يكون وكيلا مسجّلا بترجمة التبليغ.

أن يقتضي تقديم بيان يفيد بانٔ الترجمة مطابقة  المتعاقد للطرفعلى أنه يجوز  )دالفقرة الفرعية (تنص   4.10الملاحظة 
حرية تحديد الجهة التي ٕ�مكانها تقديم هذا البيان بشكل  متعاقد للتبليغ الأصلي. وسـتكون لكل طرف

  رسمي. صحيح. ويمكن انٔ يقدم هذا البيان مثلا ممثل معتمد Dى المكتب أو مترجم

للطرف المتعاقد بانٔ يقتضي تضمين التبليغ البيا3ت المقرّرة في اللائحة التنفيذية مثل ) 3الفقرة (تسمح   5.10الملاحظة 
�سم والعنوان الخاص �لمودع أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر، أو رقم الطلب أو 

) من معاهدة قانون 5(8التسجيل ا�ي يتعلق به الطلب. وقد صيغت الفقرة على غرار المادة 
  .البراءات

 متعاقد ) من معاهدة قانون البراءات. ويجوز لأي طرف6(8على غرار المادة  )3الفقرة (صيغ جزء من   6.10الملاحظة 
أن يقتضي تضمين كل تبليغ إشارة إلى عنوان للمراسÌ أو عنوان للتبليغ القانوني أو أي عنوان اخٓر 

ص أن يقتضي تضمين كل تبليغ على وجه الخصو  متعاقد مقرر أو معلومات للاتصال. ويجوز لأي طرف
إشارة إلى عنوان للمراسÌ أو عنوان للتبليغ القانوني، حين لا يشترط تمثيلاً بل يقتضي أن يكون 

  للمودع عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسÌ في الأراضي المعنية. 

ات الاتصال الخاصة بمودع الطلب انٔ يشترط كذ� في هذا الحكم ذكر معلوممتعاقد ويجوز لأي طرف   7.10الملاحظة 
أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الاخٓر، في التبليغ. وتشمل معلومات الاتصال الممكن طلبها، 

  لكتروني. )(ب)، رقم الهاتف أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإ 2)(7كما هي مقررة في القاعدة (

لمقدمة على الورق. وتنص هذه الفقرة، تماشـياً مع هدف تبسـيط توقيع التبليغات ا )5الفقرة (وتتناول   8.10الملاحظة 
الإجراءات، على أنه لا يجوز لأي طرف أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا 

في الحالات المقررة في اللائحة التنفيذية. وتنص الفقرة كذ�، للتعويض عن غياب التصديق على 
  على صحة التوقيع في حالات الشك المعقول. دليلالمكتب تقديم التوقيع، على إمكانية اقتضاء 

        11111111المادة المادة المادة المادة 
        التجديدالتجديدالتجديدالتجديد

تجديد مدة الحماية، فيجوز � أن يقتضي إيداع ال¢س  المتعاقد (أ) إذا اقتضى الطرف  [ال¢س للتجديد؛ والرسم]  )1(
  وتضمين ذ� �ل¢س بعض البيا3ت التالي ذكرها أو كلها:

  مطلوب؛بيان بانٔ التجديد  "1"
 واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2"
 �لتجديد؛(أو أرقام التسجيلات المعنية) ورقم التسجيل المعني  "3"
 وبيان بمدة الحماية التي يلتمس لها التجديد؛ "4"
 وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذ� الممثل وعنوانه؛ "5"
"6"  ،Ìذ� العنوان؛وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراس 
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وإذا كان من المسموح تجديد تسجيل �لنسـبة إلى بعض الرسوم أو ال:ذج الواردة في التسجيل وكان  "7"
 ذ� التجديد ملتمساً، بيان رقم أو أرقام الرسوم وال:ذج الصناعية التي يلتمس لها التجديد أو التي لا يلتمس لها التجديد؛

م ال¢س "8" التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممث� وأودع  وإذا كان من المسموح انٔ يقدِّ
  �ل¢س ذ� الشخص، اسم ذ� الشخص وعنوانه.

  انٔ يقتضي دفع رسم عن ال¢س التجديد للمكتب. متعاقد يجوز لأي طرف  (ب)

إليه في انٔ يقتضي تقديم ال¢س التجديد المشار  متعاقد يجوز لأي طرف  [مدة تقديم ال¢س التجديد ودفع الرسم]  )2(
، المتعاقد )(ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف1)(أ) ودفع الرسم المقابل والمشار إليه في الفقرة (1الفقرة(

  شرط مراعاة الفترات اDنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

ط خلاف الشروط المشار إليها أن يطالب �ستيفاء أية شرو متعاقد لا يجوز لأي طرف  [حظر أية شروط اخٔرى]  )3(
  في ما يتعلق �ل¢س التجديد. 10) وفي المادة 2)و(1في الفقرتين (

  11ملاحظات بشانٔ المادة 

تتناول هذه المادة بشكل حصري مضامين ال¢س التجديد والمدة اللازمة لتقديم هذا �ل¢س أو Dفع   1.11الملاحظة 
 المتعاقدة بشكل صريح إلا على الأطراف )1الفقرة (رسوم التجديد. ولا يطبق الحكم كما تشير إلى ذ� 

  التي تنص في قوانينها على هذا التجديد.

واحد لأكثر  تجديدطراف المتعاقدة بموجب هذا الحكم أن تسمح بانٔ يقدم ال¢س . يجوز للأ "3البند "  2.11الملاحظة 
  .مبيöنة في �ل¢س أرقام جميع التسجيلات المعنيةتكون من تسجيل، شرط انٔ 

واحدة أو اكٔثر إضافية لمدة حماية الإمكانية المتاحة في بعض الب®ان لال¢س التجديد  "4البند "يراعي   3.11الملاحظة 
  حسب اختيار صاحب التسجيل.

        12121212المادة المادة المادة المادة 
        وقف الإجراءات المتعلقة �لمهلوقف الإجراءات المتعلقة �لمهلوقف الإجراءات المتعلقة �لمهلوقف الإجراءات المتعلقة �لمهل

أن ينص في قوانينه على تمديد Ìß حددها المكتب لأغراض أحد الإجراءات  متعاقد يجوز لأي طرف  [تمديد المهل]  )1(
المباشرة Dيه لتشمل المدة المقررة في اللائحة التنفيذية، إذا تم إيداع ال¢س بذ� Dى المكتب وفقا للشروط المقررة في 

  :المتعاقد اللائحة التنفيذية وفي أحد الموعدين التاليين، حسب اختيار الطرف

  قبل انقضاء المهÌ؛  "1"
  أو بعد انقضاء المهÌ وخلال المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية.  "2"

في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهÌ حددها مكتب الطرف لأحد الإجراءات   [مواصÌ الإجراءات]  )2(
، على الطرف أن ينص في "2")1لمهل وفقا للفقرة (المباشرة Dى المكتب، ولم يكن ذ� الطرف ينص في قوانينه على تمديد ا

على مواصÌ الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل وردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص ذ�  14قوانينه
  يلي: الطلب أو ذ� التسجيل، عند �قتضاء إذا تم ما

                                                
 ).2(12في المادة  عبارة "على الطرف" بعبارة "جاز للطرف"اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد الهند �سـتعاضة عن خلال   14
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  لتنفيذية؛توجيه ال¢س بذ� إلى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة ا  "1"
واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهÌ المحددة لمباشرة الإجراء المعني، خلال المهÌ المقررة في   "2"
  اللائحة التنفيذية.

) 2) أو مواصÌ الإجراءات بموجب الفقرة (1لا يشُترط النصّ على تمديد المهÌ بموجب الفقرة (  [�سـتثناءات]  )3(
  بخصوص �سـتثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.

  ).2( أو )1( أن يقتضي تسديد رسم مقابل �ل¢س المنصوص عليه في الفقرة متعاقد يجوز لأي طرف  [الرسوم]  )4(

أن يطالب �ستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها  متعاقد لا يجوز لأي طرف  الأخرى] [حظر أية شروط  )5(
)، إلا إذا كان خلاف ذ� 2) أو (1) بشانٔ وقف الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة (4) إلى (1في الفقرات من (

  أو مقرراً في اللائحة التنفيذية. المعاهدةمنصوصاً عليه في هذه 

) دون 2( ) أو1لا يجوز رفض ال¢س موجه بناء على الفقرة (  للإدلاء �لملاحظات في حال رفض مرتقب] [فرصة  )6(
 اÞٕحة الفرصة للمودع أو صاحب التسجيل كي يدلي بملاحظاته بشانٔ الرفض المرتقب خلال Ìß معقو­.

  12ملاحظات بشانٔ المادة 

ن البراءات أحكاماً تتعلق بتدابير وقف الإجراءات. والغرض تتضمن معاهدة سـنغافورة ومعاهدة قانو  1.12الملاحظة 
من هذه الأحكام إضفاء المزيد من المرونة على النتائج المترتبة على عدم �متثال للمهل الزمنية. ففي 

حال عدم وجود تدابير لوقف الإجراءات، يؤدي عدم �متثال للمهل عامة إلى فقدان حقوق لا يمكن 
 البراءات والرسوم وال:ذج الصناعية. تعويضها في ما يخص

وتقارب معاهدة سـنغافورة مسأ­ تدابير وقف الإجراءات بطريقة مختلفة عن معاهدة قانون البراءات   2.12الملاحظة 
إذ يمكن إعادة تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية، في حين أن فقدان البراءة على غرار فقدان الرسم 

  فيه. أو النموذج الصناعي لا رجعة

وف1 تجيز معاهدة سـنغافورة لأي طرف أن يقرر ما إذا يرغب في أن ينص في قوانينه على تمديد Ìß   3.12الملاحظة 
 Ìتمديد المه :Ìمحدّدة قبل انقضائها، فهـي تلزمه بانٔ ينص في قوانينه على التدابير التالية بعد انقضاء المه

  أو مواصÌ الإجراءات أو ردّ الحقوق.

وفي معاهدة قانون البراءات، يكون للطرف حرية أن ينص في قانونه على تمديد المهÌ التي حددها   4.12ة الملاحظ
المكتب قبل انقضائها. أما بعد انقضاء المهÌ التي حددها المكتب، يكون الطرف المعني ملزماً �لنص 

  جراءات. على تدبير لوقف الإجراءات يكون إما على شكل تمديد للمهÌ أو مواصÌ للإ 

و�لإضافة إلى ذ�، فالأطراف ملزمة �لنص على ردّ الحقوق في حال عدم امتثال مودع الطلب أو   5.12الملاحظة 
صاحب التسجيل للمهÌ المحددة حيث يؤدي ذ� إلى فقدان الحقوق، إذا اعتبر المكتب أن عدم 

  .�متثال جاء على الرغم من العناية اللازمة أو أنه لم يكن مقصوداً 

وتتبع الأحكام الواردة في هذه الوثيقة نهج معاهدة قانون البراءات الخاصة بتدابير وقف الإجراءات لأن   6.12الملاحظة 
فقدان رسم أو نموذج صناعي هو، كما البراءات، لا رجعة فيه. ويضمن هذا الجانب نهجاً يتيح، في 
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التسجيل للمهÌ المحددة التي تؤدي حالات معينة، ردّ الحقوق إذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب 
  إلى فقدان الحقوق.

بانٔ ينص في قوانينه على وقف الإجراءات المتعلقة �لمهل. وقد يتخذ  المتعاقد الطرف 12المادة تلزم   7.12الملاحظة 
) أو S 2) أو مواصÌ الإجراءات بناء على الفقرة (1ذ� شكل تمديد لإحدى المهل بناء على الفقرة (

�لنص عليه في قوانينه بناء على الفقرتين  المتعاقد الأمرين. ويقتصر وقف الإجراءات ا�ي يلتزم الطرف
لأحد الإجراءات المباشرة Dى المكتب".  المتعاقد ) على المهل التي "حددها مكتب الطرف2و( )1(

". أما في ما يخص عبارة "المهÌ التي 8"1وقد ورد تعريف عبارة "إجراء مباشر Dى المكتب" في المادة 
ترتب على أن يختار المهل التي يحددها المكتب إن وجدت. وي متعاقد يحددها المكتب"، فلكل طرف

لا تطبق على المهل التي لا يحددها المكتب ولاسـ1 المهل المنصوص عليها في التشريع  12ذ� أن المادة 
أيضا على المهل المتاحة لإجراءات التظلم التي لا  12الوطني أو في معاهدة إقليمية. ولا تطبق المادة 

انٔ يطبق الشروط  المتعاقد ، ٕ�مكان الطرفتباشر Dى المكتب كاDعاوى المرفوعة أمام المحاكم. و�لتالي
ذاتها على المهل الأخرى، أو أن يطبق شروطا أخرى أو يمتنع عن اÞٕحة وقف الإجراءات (خلاف رد 

  ).13الحقوق بناء على المادة 

 �لنص في قوانينه على وقف تطبيق المهÌ بمواصÌ المتعاقد . تلزم هذه الفقرة الطرف)2الفقرة (  8.12الملاحظة 
الإجراءات بعد أن يكون المودع أو الما� قد تخلف عن احترام Ìß حددها المكتب إذا لم يكن ينص 

". ويترتب على مواصÌ الإجراءات أن يسـتمر 2)"1في قوانينه على تمديد المهل بناء على الفقرة (
أن يرد حقوق  المكتب في الإجراءات المعنية كما لو احترمت المهÌ. وعلاوة على ذ�، على المكتب

  و التسجيل المعني عند �قتضاء.المودع أو صاحب التسجيل بشانٔ الطلب أ 

على اسـتثناءات في تطبيق تدابير وقف الإجراءات وردّ الحقوق. والغرض من هذه  )3الفقرة (وتنص   9.12الملاحظة 
�سـتثناءات منع مودع الطلب أو صاحب التسجيل من اسـتغلال نظام تدابير وقف الإجراءات 

  بشكل تعسفي، عبر الحصول مثلاً على وقف مزدوج للإجراءات في عملية واحدة.

        13131313المادة المادة المادة المادة 
        15151515كتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصدكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصدرد الحقوق بعد انٔ يتضح للم رد الحقوق بعد انٔ يتضح للم رد الحقوق بعد انٔ يتضح للم رد الحقوق بعد انٔ يتضح للم 

  1الخيار 

في قوانينه على أن يتولى المكتب، في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل  المتعاقد ينص الطرف [رد الحقوق]   )1(
لمهÌ محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة Dى المكتب وكانت النتيجة المباشرة �� فقدان حقوق تتعلق بطلب أو 

  ا تم ما يلي:تسجيل، ردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص الطلب المعني أو التسجيل المعني إذ

  ؛ال¢س بذ� إلى المكتب وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية توجيه  "1"

وإيداع �ل¢س واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهÌ المحددة لمباشرة ذ� الإجراء، خلال   "2"
  المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية؛

  التي أدت إلى عدم �متثال للمهÌ؛ وورد في �ل¢س ذكر الأسـباب  "3"

                                                
نة من Þريخ اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد الهند إضافة فقرة تنص على رد الرسم أو النموذج الصناعي غير ا8دّد في غضون س ـخلال   15

 �نقضاء.
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ورأى المكتب أن عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن   "4"
  .المتعاقد أي تاخٔير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

) بخصوص �سـتثناءات المقررة في اللائحة 1لا يشُترط النصّ على ردّ الحقوق بناء على الفقرة (  [�سـتثناءات]  )2(
  التنفيذية.

  ).1انٔ يشترط تسديد رسم مقابل �ل¢س المنصوص عليه في الفقرة ( متعاقد يجوز لأي طرف [الرسوم]   )3(

يل اخٓر يدعم الأسـباب المشار إليها في أن يشترط إيداع إعلان أو دل  متعاقد يجوز لأي طرف  [الأد­]  )4(
  )(ج) Dى المكتب خلال Ìß يحددها المكتب.1( الفقرة

) جزئياً أو كلياً 1لا يجوز رفض ال¢س موجه بناء على الفقرة (  [فرصة للإدلاء �لملاحظات في حال رفض مرتقب]  )5(
  دون اÞٕحة الفرصة لصاحب �ل¢س كي يدلي بملاحظات بشانٔ الرفض المرتقب خلال Ìß معقو­.

  2الخيار 

و صاحب في قوانينه على انٔ يتولى المكتب، في حال لم يمتثل المودع أ  المتعاقد ينص الطرفيجوز انٔ   [رد الحقوق]  )1(
التسجيل لمهÌ محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة Dى المكتب وكانت النتيجة المباشرة �� فقدان حقوق تتعلق 

  بطلب أو تسجيل، ردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص الطلب المعني أو التسجيل المعني إذا تم ما يلي:

  ؛للشروط المقررة في اللائحة التنفيذيةال¢س بذ� إلى المكتب وفقاً  توجيه  "1"

وإيداع �ل¢س واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهÌ المحددة لمباشرة ذ� الإجراء، خلال   "2"
  المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية؛

  وورد في �ل¢س ذكر الأسـباب التي أدت إلى عدم �متثال للمهÌ؛  "3"
أن عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن ورأى المكتب   "4"

  .المتعاقد أي تاخٔير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

) أن ينص 1لا يشُترط على الطرف المتعاقد ا�ي ينص في قوانينه على رد الحقوق بناء على الفقرة (  [�سـتثناءات]  )2(
  بخصوص �سـتثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.دها في قوانينه على ر 

انٔ يشترط تسديد رسم ) 1ا�ي ينص في قوانينه على رد الحقوق بناء على الفقرة ( المتعاقد طرفلليجوز   [الرسوم]  )3(
  ).1مقابل �ل¢س المنصوص عليه في الفقرة (

أن يشترط إيداع إعلان أو ) 1على رد الحقوق بناء على الفقرة (ا�ي ينص في قوانينه  المتعاقد طرفلليجوز   ]الأد­[  )4(
  Dى المكتب خلال Ìß يحددها المكتب. "3")1دليل اخٓر يدعم الأسـباب المشار إليها في الفقرة (

) جزئياً أو كلياً 1لا يجوز رفض ال¢س موجه بناء على الفقرة (  [فرصة للإدلاء �لملاحظات في حال رفض مرتقب]  )5(
  ]دون اÞٕحة الفرصة لصاحب �ل¢س كي يدلي بملاحظات بشانٔ الرفض المرتقب خلال Ìß معقو­.
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  13ملاحظات بشانٔ المادة 

م للنقاش خياران بشانٔ هذه المادة  1.13الملاحظة  öورة السادسة والعشرين للجنة، يقدDوبناء على الخيار عقب ا .
برد الحقوق المتعلقة �لطلب أو التسجيل بعد التخلف عن  المتعاقد تلزم هذه المادة الطرفالأول، 

، تشترط هذه المادة لرد 12احترام Ìß لمباشرة أحد الإجراءات Dى المكتب. وعلى عكس المادة 
إبداء كل العناية اللازمة لظروف  الحقوق أن يرى المكتب أن عدم �متثال للمهÌ قد حدث �لرغم من

أيضا، لا  12. وعلى عكس المادة المتعاقد الحال أو أن التاخٔير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف
على المهل التي يحددها المكتب وإن كانت تسمح ببعض �سـتثناءات بناء على  13تقتصر المادة 

  وبناء على الخيار الثاني، يصبح ردّ الحقوق خيارÚ. ).3(11  ) والقاعدة2( الفقرة

طوّر من فقه قانوني وممارسات في ميدان ت. لكن ما معاهدة قانون البراءاتالخيار الأول في  اتJبع  2.13الملاحظة 
البراءات ف1 يتعلق برد الحقوق لن ينطبق �لضرورة على تفسير هذا الحكم ف1 يخص الرسوم وال:ذج 

  ة.الصناعي

أما في الخيار الثاني فيصبح رد الحقوق خيارÚ. ولا يعدو هذا الخيار كونه يقدم التوجيهات إلى الأطراف   3.13الملاحظة 
  المتعاقدة الرغبة للامتثال �.

. الغرض المقصود من اشتراط انٔ تكون "النتيجة المباشرة [لعدم �متثال للمهÌ] )1الفقرة (بداية   4.13الملاحظة 
قوق تتعلق بطلب أو تسجيل" تفادي التحايل على �سـتثناءات المنصوص عليها في فقدان ح

  ).3(11 القاعدة

        (xنيا)(xنيا)(xنيا)(xنيا)13131313المادة المادة المادة المادة [[[[
        ]]]]تصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها ورد حق الأولويةتصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها ورد حق الأولويةتصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها ورد حق الأولويةتصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية

المطالبة باؤلوية [ تصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها ]   على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تصحيح   )1(
  :في حال، "الطلب اللاحق") أو إضافتها إليهطلب (

ه   "1"   لى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛إ ال¢س بذ� وجِّ
  �ل¢س خلال المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية؛أودِع و   "2"
فترة الأولوية المحسوبة اعتبارا من Þريخ إيداع ولم يكن Þريخ إيداع الطلب اللاحق بعد Þريخ انقضاء   "3"

  الطلب الأسـبق المطالب باؤلويته.
، ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على انٔ في حال كان اتفاقية �ريسمع مراعاة ]  [ التاخٔر في إيداع الطلب اللاحق   )2(

الطلب ("الطلب اللاحق") ا�ي يحتوي على مطالبة باؤلوية طلب سابق أو من الممكن انٔ يحتوي عليها يحمل Þريخا 
لى المكتب رد حق في المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية، يتويقع للإيداع لاحقا للتاريخ ا�ي تنقضي فيه فترة الأولوية ولكنه 

  :في حالالأولوية 

ه   "1"   لى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛إ ال¢س بذ� وجِّ
  �ل¢س خلال المهÌ المقررة في اللائحة التنفيذية؛وأودِع   "2"
  لى عدم �متثال لفترة الأولوية؛إ في �ل¢س الأسـباب التي أدت وذُكرت   "3"
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تب أن الطلب اللاحق لم يودع خلال فترة الأولوية �لرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف ورأى المك   "4"
  الحال أو أن عدم الإيداع لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف المتعاقد.

) 1الفقرة (يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل أحد �ل¢سات المنصوص عليها في  ] [ الرسوم   )3(
  ).3(حد �ل¢سات المنصوص عليها في الفقرة وأ 

" 3)"2يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع إعلان أو دليل اخٓر يدعم الأسـباب المشار إليها في الفقرة (]  [ الأد­   )4(
  Dى المكتب خلال Ìß يحددها المكتب.

) كليا 2(أو ) 1(الفقرة س موجه بناء على لا يجوز رفض ال¢ [ فرصة للإدلاء �لملاحظات في حال رفض مرتقب ]   )5(
  ]أو جزئيا دون اÞٕحة الفرصة لصاحب �ل¢س كي يدلي بملاحظاته بشانٔ الرفض المرتقب خلال Ìß معقو­.

  (xنيا)13المادة بشانٔ  تانملاحظ 

خلال اDورة الخامسة والعشرين للجنة، اقترح أحد الوفود إضافة حكم حول تصحيح مطالبة �لأولوية   1.(xنيا)13الملاحظة 
وفي من معاهدة قانون البراءات.  13أو إضافتها واسترجاع حق الأولوية بحيث يصاغ على نسق المادة 

 تصحيح المطالبة اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفدان، بتائيد من فد xلث، النظر في مسأ­
(xنيا) مصاغ �13لأولوية أو إضافتها وردّ حق الأولوية. وطرحت الوفود للنقاش مشروع نص المادة 

(xنيا) 13من معاهدة قانون البراءات. وقد نقل في هذه الوثيقة مشروع نصّ المادة  13على نسق المادة 
  ووضع بين قوسين مربعّين. 

للمودع بتصحيح المطالبة �لأولوية أو إضافتها إلى طلب كان من الممكن أن ترد (xنيا) 13المادة سمح ت   2.(xنيا)13الملاحظة 
وسينطبق في حال كان الطلب المودع لا يحتوي على مطالبة �لأولوية فيه مطالبة باؤلوية طلب سابق. 

ب سابق واحد أو (إضافة مطالبة �لأولوية) وأيضا في حال كان الطلب يحتوي على مطالبة باؤلوية طل
وينص هذا الحكم ائضا على رد حق الأولوية في حال إيداع طلب  أكثر (تصحيح المطالبة �لأولوية).

لاحق بعد انقضاء فترة الأولوية ولكن خلال المهÌ المشار إليها في اللائحة التنفيذية. ولا يطبق إلا على 
الأولوية قد حدث �لرغم من إبداء كل  الحا­ التي يكون فيها التخلف عن إيداع الطلب خلال فترة

  .المتعاقد العناية اللازمة لظروف الحال أو أن التاخٔير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

        14141414المادة المادة المادة المادة 
        ال¢س لتدوين ترخيص اؤ تامٔين عينيال¢س لتدوين ترخيص اؤ تامٔين عينيال¢س لتدوين ترخيص اؤ تامٔين عينيال¢س لتدوين ترخيص اؤ تامٔين عيني

ينص على تدوين ترخيص، جاز ��  المتعاقدة إذا كان قانون أحد الأطراف  [شروط ال¢س تدوين ترخيص]  )1(
  أن يقتضي أن يكون ال¢س التدوين المتعاقد الطرف

  مودعاً وفقاً للشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية،  "1"
رة في اللائحة التنفيذية.  "2" öدة المقر ِّ   ومشفوعاً �لمستندات المؤي

  ل تدوين التراخيص.يجوز لأي طرف أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقاب  [الرسوم]  )2(
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يكفي ال¢س واحد حتى إذا كان الترخيص يتعلقّ باكٔثر من تسجيل واحد، شرط انٔ تكون أرقام   16[ال¢س واحد]  )3(
كافة التسجيلات المعنية مبيöنة في �ل¢س وأن يكون صاحب التسجيل والمرخöص � هو نفسه �لنسـبة إلى كل 

  بيان نطاق بخصوص كافة التسجيلات.التسجيلات، وأن يرد في �ل¢س 

) 1(أ) لا يجوز المطالبة �ستيفاء شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (  [حظر أية شروط اخٔرى]  )4(
  يلي ذكره:  في ما يتعلقّ بتدوين ترخيص. وبصفة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما 10 ) وفي المادة3إلى (

  النموذج الصناعي موضع الترخيص؛تقديم شهادة تسجيل الرسم أو   "1"
  وبيان �لشروط المالية في عقد الترخيص.  "2"

بشانٔ الكشف عن المعلومات  المتعاقد لا تخُل الفقرة الفرعية (أ) بائة التزامات قائمة بناء على قانون الطرف  (ب)
  17لأغراض خلاف تدوين الترخيص.

إلى المكتب في الحا­ التي قد يكون فيها للمكتب شكٌ معقولٌ في صحة أي بيان  الأد­يجوز اشتراط تقديم  ] الأد­[  )5(
د. ِّ   يرد في �ل¢س أو في أي سـند مؤي

قة �لطلبات]  )6( ِّ )، مع ما يلزم من تبديل، على ال¢سات تدوين 5) إلى (1تطُبّق الفقرات من (  [�ل¢سات المتعل
  ينص على تدوين من ذ� القبيل. اقدالمتع ترخيص لطلب، إذا كان قانون الطرف

)، مع ما يلزم من تبديل، على ال¢سات تدوين 5) إلى (1تطبق الفقرات من (  [ال¢س بغرض تدوين تامٔين عيني]  )7(
  تامٔين عيني يتعلق بطلب أو تسجيل.

  14ملاحظات بشانٔ المادة 

نغافورة ومعاهدة قانون عليها في معاهدة س ـ لى أحكام تدوين التراخيص المنصوصإ هذه المادة تستند   1.14الملاحظة 
  البراءات.

إلى عدم إلزام أي طرف بانٔ ينص في قانونه على تدوين ) 2) و(1الفقرتين (وتشير بداية كل من   2.14الملاحظة 
تشير إلى أنه حين ينص القانون المطبّق على هذا التدوين، لا يجوز  )(أ)4الفقرة (التراخيص. لكن 

)،أو في 1(12يقتضي توفير المودع بيا3ت أو عناصر غير ت� المقررة في القاعدة  انٔ المتعاقد للطرف
أن يقتضي توفير  متعاقد ، المتعلقة "�لتبليغات". وعلى نحو مماثل، لا يجوز لأي طرف10 المادة

  ).2(12مستندات غير ت� الواردة في القاعدة 

)، يجوز للطرف المتعاقد انٔ يشترط تسديد رسم لقاء تدوين 2(بناء على الفقرة ). 3) و(2الفقرÞن (  3.14الملاحظة 
ترخيص. وسـيترك لكل طرف متعاقد حرية تحديد مبلغ الرسم وبنيته. وعلى سبيل المثال، تنص 

) على أنه سيتعين على الطرف المتعاقد انٔ يقبل ال¢سا واحدا لتدوين ترخيص يتعلق باكٔثر 3( الفقرة
من تسجيل واحد، وتترك � في الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب دفعه على ذ� �ل¢س 

للطرف  وبعبارة أخرى، سـيمكنالواحد �لاستناد إلى عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية �لال¢س. 
                                                

وشرط تسديد الرسوم، إذا انطبقت بناء على ) ٕ�ضافة العبارة التالية: "3(14خلال اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد شـيلي تعديل المادة   16
 )، عن كافة التسجيلات المعنية."2الفقرة (

ي التزام "وعلى وجه الخصوص، تعفى من أ )(ب): 4(14خلال اDورة الثامنة والعشرين للجنة، اقترح وفد البرازيل إضافة الجمÌ التالية في نهاية المادة   17
 بموجب هذه المواد أية مقتضيات تضعها السلطات الضريبية والسلطات النقدية لطرف متعاقد."
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المتعاقد أن يقرّر بانٔ المبلغ الإجمالي للرسم الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد لتدوين ترخيص يتعلق 
  باكٔثر من تسجيل واحد يكون معتمدا على عدد الطلبات أو التسجيلات.

 ، يجوز للطرف)(أ)2)(12تقديم عقد الترخيص أو ترجمة �. فبموجب القاعدة (لا تسـتثني  )4( الفقرة  4.14الملاحظة 
بنسخة من بمسـتخرج من الاتفاق أو أن يقتضي انٔ يكون ال¢س تدوين الترخيص مشفوعا  المتعاقد

  .، بحسب اختيار الطرف مقدّم �ل¢ساتفاق الترخيص

السلطات الضريبية أو السلطات (مثل  المتعاقدة لا يمنع هذا الحكم السلطات التابعة لأحد الأطراف  5.14 الملاحظة
) من مطالبة الأطراف في الترخيص بتقديم المعلومات المكلفة ٕ�جراء الإحصاءات اتالسلطالنقدية أو 

  المطُبöق.  المتعاقد وفقاً لقانون الطرف

لكن ، على تدوين التراخيص المتعلقة �لطلبات، )6الفقرة (وتطبق الشروط السارية كذ�، بموجب   6.14الملاحظة 
المعني على هذا التدوين. وهذا الحكم وارد كذ� في معاهدة  المتعاقد فقط حين ينص قانون الطرف

  سـنغافورة.

) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة 9(17المتعلقة �ل¢س تدوين تامٔين عيني إلى القاعدة  )7الفقرة (وتستند   7.14الملاحظة 
قانون البراءات. وتتعلق بتدوين ما يتضمنه الطلب أو التسجيل من تامٔين عيني مكتسب عن طريق 

برم لغرض تامٔين تسديد مبلغ أو أداء التزام، مثل الرهن أو الضمان، أو للتعويض عن خسارة  Zأو عقد ا
 متعاقد ) بشانٔ تدوين الترخيص، لا يلزم أي طرف1مسؤولية. وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة (

بمثل ذ�  متعاقد �لنص في قانونه على تدوين تامٔين عيني. وفضلا عن ذ�، إذا سمح أي طرف
  التدوين، تكون � حرية تحديد نوع التامٔينات العينية التي يجوز تدوينها.

        15151515المادة المادة المادة المادة 
        لتعديل تدوين ترخيص أو تامٔين عيني أو إلغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تامٔين عيني أو إلغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تامٔين عيني أو إلغائهلتعديل تدوين ترخيص أو تامٔين عيني أو إلغائهال¢س ال¢س ال¢س ال¢س 

ينص على تدوين  المتعاقد إذا كان قانون الطرف  [الشروط المتعلقة �ل¢س تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه]  )1(
  انٔ يقتضي أن يكون ال¢س تعديل تدوين الترخيص أو إلغائه المتعاقد التراخيص، جاز �� الطرف

  المقرّرة في اللائحة التنفيذية، مودعاً وفقاً للشروط  "1"
دة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.  "2" ِّ   ومشفوعاً �لمستندات المؤي

)، مع ما يلزم من تبديل، على ال¢سات إلغاء 1تطبق الفقرة (  [الشروط المتعلقة �ل¢س إلغاء تدوين تامٔين عيني]  )2(
  تدوين تامٔين عيني.

، مع ما يلزم من تبديل، على ال¢سات تعديل تدوين ترخيص أو  )5) إلى (2(14دة تطبق الما  [الشروط الأخرى]  )3(
  إلغائه وعلى ال¢سات إلغاء تدوين تامٔين عيني.

  15ملاحظة بشانٔ المادة 

  من معاهدة سـنغافورة. 20و 19و 18على غرار المواد  17و 16و 15صيغت المواد   1.15الملاحظة 
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        16161616المادة المادة المادة المادة 
        عدم تدوين الترخيصعدم تدوين الترخيصعدم تدوين الترخيصعدم تدوين الترخيصالاxٓر المترتبة على الاxٓر المترتبة على الاxٓر المترتبة على الاxٓر المترتبة على 

لا يؤثر عدم تدوين ترخيص Dى المكتب أو Dى أية سلطة   [صلاحية تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وحمايته]  )1(
في صلاحية تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ا�ي يكون موضع الترخيص أو حماية ذ� الرسم أو  المتعاقد اخٔرى للطرف

  18النموذج الصناعي.

أن يقتضي تدوين ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه  متعاقد لا يجوز لأي طرف  حقوق المرخöص �][بعض   )2(
في �شتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق  المتعاقد المرخöص � بناء على قانون ذ� الطرف

  .19و النموذج الصناعي ا�ي يكون موضع الترخيصدعوى من ذ� القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعدٍّ على الرسم أ 

  16ملاحظات بشانٔ المادة 

. إن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بين مسأ­ صلاحية تسجيل الرسم أو النموذج )1الفقرة (  1.16الملاحظة 
الصناعي وحمايته ومسأ­ تدوين ترخيص بشانٔ هذا الرسم أو النموذج الصناعي. وإذا كان قانون 

المعني ينص على التدوين الإلزامي للتراخيص، لا يجوز انٔ يؤدي عدم �متثال لهذا  المتعاقد الطرف
الشرط إلى إلغاء صلاحية تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي موضع الترخيص، ولا أن يؤثر بائ 

ن هذه شكل من الأشكال على الحماية الممنوحة لهذا الرسم أو النموذج الصناعي. وتجدر الإشارة إلى أ 
المعني من قبيل  المتعاقد الفقرة تتعلق بتدوين ترخيص Dى المكتب أو Dى أية سلطة أخرى للطرف

  المكلفة ٕ�جراء الإحصاءات. اتالسلطالسلطات النقدية أو الضرائب أو  اتسلط

ط لصحة وإضافة إلى ذ�، تجدر الإشارة إلى انٔ هذا الحكم لا يستبعد ضرورة تسجيل الترخيص كشر   2.16الملاحظة 
  عقد الترخيص.

. لا يقُصد بهذا الحكم تنسـيق مسأ­ معرفة ما إذا كان ينبغي السماح للمرخّص � �لاشتراك )2الفقرة (  3.16الملاحظة 
ص أو إذا كان يحق � الحصول على تعويضات نتيجة لفعل تعدٍّ على الرسم  في دعوى تعدٍّ يرفعها المرخِّ

ع الترخيص. ويترُك الجواب على هذين السؤالين للقانون المطبّق. أو النموذج الصناعي ا�ي يكون موض
في �شتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها المتعاقد لكن حين يكون للمرخّص � الحق بموجب قانون الطرف 

صاحب التسجيل والحصول عن طريق دعوى من ذ� القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعدٍّ على 
�ي يكون موضع الترخيص، ينبغي أن يتُاح للمرخّص ممارسة ت� الرسم أو النموذج الصناعي ا

  الحقوق، بغض النظر عن كون الترخيص مدو3ّ أو غير مدوّن.

                                                
 ) إلى حكم خياري.1(16ح وفد الهند تحويل المادة خلال اDورة الثامنة والعشرين، اقتر   18
دة للمرخöص �] لكي تكون على النحو التالي: ") 2الفقرة ( تعديلللجنة، اقترح وفد البرازيل والعشرين الثامنة خلال اDورة   19 öيجوز لأي [حقوق محد

اDخول في في  المتعاقد الطرف ذ�ص � بناء على قانون المرخö قد يملكه حق  على ائترخيص شرطاً الأن ينص في قوانينه على ألا يكون تدوين متعاقد طرف 
على الرسم أو النموذج الصناعي موضع  ن خلال ت� اDعوى، نتيجة للتعديعلى تعويضات، مالحصول في دعوى التعدي يرفعها صاحب التسجيل، أو 

  ".الترخيص
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        17171717المادة المادة المادة المادة 
        بيان الترخيصبيان الترخيصبيان الترخيصبيان الترخيص

يقتضي بيا3ً يفُيد أن الرسم أو النموذج الصناعي موضع انتفاع بناء على ترخيص، لا يؤثر عدم المتعاقد إذا كان قانون الطرف 
�متثال الكامل أو الجزئي �� الشرط في صلاحية تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي التي يكون موضع الترخيص أو 

  حمايته.

  17ملاحظة بشانٔ المادة 

المعني مجال البت، بموجب قانونه، في ما إذا كان يتعين التأشير على  المتعاقد للطرف 17تترك المادة   1.17الملاحظة 
ق öص به ببيان يفيد انٔ الرسم أو النموذج الصناعي يسـتخدم السلع المسوöة برسم أو نموذج صناعي مرخ

في إطار عقد ترخيص. لكن إذا كان القانون المطُبöق يشترط تقديم بيان من هذا القبيل، فلا يجوز انٔ 
يؤدي عدم �متثال �� الشرط إلى إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي �لكامل أو في 

  منه. زءج

        18181818المادة المادة المادة المادة 
        ال¢س تدوين تغيير في الملكيةال¢س تدوين تغيير في الملكيةال¢س تدوين تغيير في الملكيةال¢س تدوين تغيير في الملكية

أن  متعاقد (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعينّ على كل طرف  [الشروط المتعلقة �ل¢س التدوين]  )1(
مه صاحب التسجيل أو الما� الجديد.   يقبل ال¢ساً يقُدِّ

  ببعض البيا3ت المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها.انٔ يقتضي إرفاق �ل¢س متعاقد يجوز لأي طرف   (ب)

إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما، جاز لأي   [الشروط المتعلقة �لمستندات المؤيدّة لتدوين التغيير في الملكية]  )2(
  أن يقتضي إرفاق �ل¢س باحٔد المستندات المقررة في اللائحة التنفيذية، حسب اختيار الطرف الملتمِس. متعاقد طرف

أن يقتضي إرفاق  متعاقد إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام (شركة إلى أخرى)، جاز لأي طرف  (ب)
عملية �نضمام، مثل نسخة عن مسـتخرج من السجل �ل¢س بنسخة عن سـند يكون صادراً عن السلطة ا�تصة ومثبّتا ل 

التجاري، وأن تكون ت� النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السـند أو من موثقِّ للعقود (كاتب عدل) أو من أية 
  سلطة مختصة عامة أخرى، �عتبارها نسخة مطابقة للسـند الأصلي.

الملكية، دون انٔ يشملهم كلهم، ونجم ذ� التغيير في  إذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في  (ج)
انٔ يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدßا كل شريك  متعاقد الملكية عن عقد أو عملية انضمام، جاز لأي طرف

قعة منه. öذ� التغيير في وثيقة مو �في الملكية لا يشم  

أو عملية انضمام بل عن سبب اخٓر، مثل سرÚن القانون أو قرار  إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد  (د)
قة  متعاقد محكمة، جاز لأي طرف öأن يقتضي إرفاق �ل¢س بنسخة عن سـند يثبت التغيير وانٔ تكون ت� النسخة مصد

تبارها مطابقة من السلطة التي أصدرت السـند أو من موثقِّ للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصّة عامة أخرى، �ع 
  للوثيقة الأصلية.

  أن يقتضي دفع رسم عن �ل¢س للمكتب. متعاقد يجوز لأي طرف  [الرسوم]  )3(
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يكفي تقديم ال¢س واحد حتى إذا تعلقّ التغيير باكٔثر من تسجيل واحد، شرط انٔ يكون صاحب   [ال¢س واحد]  )4(
  يل، وانٔ تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في �ل¢س.التسجيل والما� الجديد هما نفسهما �لنسـبة إلى كل تسج 

)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق التغيير في 4) إلى (1[التغيير في ملكية الطلب] تسري أحكام الفقرات من (  )5(
طلب أو ممث�، تعينّ الملكية بطلب تسجيل، على أنه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعد أو معروفاً من مودع ال

  تعريف ذ� الطلب وفقاً لما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.

أن يطالب �ستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها  متعاقد لا يجوز لأي طرف  [حظر أية شروط اخٔرى]  )6(
  لكية.في ما يتعلقّ �ل¢س تدوين تغيير في الم  10) وفي المادة 5) إلى (1في الفقرات من (

(د)، إلى  )(ب) أو2إضافي في حا­ تطبيق الفقرة ( دليلأو  دليلأن يقتضي تقديم  متعاقد يجوز لأي طرف  ]الأد­[  )7(
المكتب في الحا­ التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة ائ بيان وارد في �ل¢س أو في أي سـند مشار إليه في 

  . 20هذه المادة.

  18المادة ملاحظات بشانٔ 

يستند هذا الحكم بقدر كبير إلى الأحكام المتعلقة بتدوين تغيير الملكية في معاهدة سـنغافورة ومعاهدة   1.18الملاحظة 
  قانون البراءات.

على الشروط العامة المتعلقة �ل¢س تغيير الملكية والمستندات المؤيدّة. امٔا  )2) و(1الفقرÞن (وتنص   2.18الملاحظة 
  التفاصيل المتعلقة بهذا �ل¢س والمستندات المؤيدّة فهـي واردة في اللائحة التنفيذية. 

بموجب هذه الفقرة أن يشترط أداء رسم في ما يتعلق بتقديم ال¢س.  المتعاقد . يجوز للطرف)3الفقرة (  3.18الملاحظة 
حرية تحديد مبلغ الرسم اع¢دا على عدة عناصر من بينها عدد الطلبات أو  متعاقد ولكل طرف

) على أنه سيتعين على 4(  وعلى سبيل المثال، تنص الفقرةت المعنية �لتغيير في الملكية. التسجيلا
يقبل ال¢سا واحدا لتدوين تغيير يتعلق باكٔثر من تسجيل واحد، وتترك � في الطرف المتعاقد أن 

الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب دفعه على ذ� �ل¢س الواحد �لاستناد إلى عدد 
الطلبات أو التسجيلات المعنية �لال¢س. وبعبارة أخرى، سـيمكن للطرف المتعاقد انٔ يقرّر بانٔ المبلغ 

لي للرسم الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد يعتمد على عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية الإجما
  �لتغيير.

بوضوح أنه يجوز كذ� تدوين تغيير في ملكية طلب ما. وتنص اللائحة التنفيذية  )5الفقرة (وتبينّ   4.18الملاحظة 
و لا يكون معروفاً من قبل مودع على كيفية التعرف على الطلب حين لا يكون رقمه قد صدر بعد أ 

  الطلب.

                                                
حرية البت في متعاقد خلال اDورة السابعة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين حذف هذه الفقرة أو إضافة ملاحظة تحدد أن يكون لأي طرف   20

 ضرورة تقديم دليل وفي شكل هذا اDليل.
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        19191919المادة المادة المادة المادة 
        تغييرات في الأسماء أو العناوينتغييرات في الأسماء أو العناوينتغييرات في الأسماء أو العناوينتغييرات في الأسماء أو العناوين

إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه  (أ)  [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه]  )1(
ه إلى  متعاقد أو عنوانه أو في S الأمرين، تعينّ على كل طرف öمه صاحب التسجيل في تبليغ موج أن يقبل ال¢ساً يقدِّ

  المكتب بغرض تقييد التغيير ويبينِّ فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده.

  انٔ يقتضي إرفاق �ل¢س ببعض البيا3ت المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها. متعاقد يجوز لأي طرف  (ب)

  انٔ يقتضي دفع رسم عن �ل¢س للمكتب.متعاقد طرف يجوز لأي   (ج)

يكفي تقديم ال¢س واحد حتى في الحا­ التي يتعلقّ فيها التغيير باكٔثر من تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة   (د)
  التسجيلات المعنية في �ل¢س.

ا يلزم من تبديل، إذا تعلقّ التغيير بطلب )، مع م1تسري أحكام الفقرة (  [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه]  )2(
واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على انٔه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعدُ أو 

معروفاً من مودع الطلب أو ممث�، تعينّ تعريف ذ� الطلب في �ل¢س بائة طريقة أخرى، كما هو مقرّر في اللائحة 
  لتنفيذية.ا

)3(  [Ìالتغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراس]  ) مع ما يلزم من تبديل، على أي 1تسري أحكام الفقرة ،(
  تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلقّ بعنوان المراسÌ، إن وجد.

أن يطالب �ستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات د متعاقلا يجوز لأي طرف   [حظر أية مقتضيات أخرى]  )4(
يجوز  ف1 يتعلقّ �لال¢س المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا 10  ) وفي المادة2) و(1المشار إليها في الفقرتين (

  .21اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلقّ �لتغيير

إلى المكتب في الحا­ التي قد يكون فيها للمكتب شك  الأد­أن يقتضي تقديم  متعاقد يجوز لأي طرف  ]الأد­[  )5(
  22معقول في صحة أي بيان وارد في �ل¢س.

  19بشانٔ المادة  انتملاحظ 

  من معاهدة سـنغافورة. 10هذه المادة على غرار المادة صيغت   1.19الملاحظة 

المتعاقد انٔ يقتضي دفع رسم عن �ل¢س. ولكل بناء على هذه الفقرة، يجوز للطرف )(ج). 1الفقرة (  2.19الملاحظة 
وعلى سبيل  طرف متعاقد حرية تحديد مبلغ الرسم، بحسب مثلا عدد التسجيلات المعنية �لتغيير.

)(د) على أنه سيتعين على الطرف المتعاقد انٔ يقبل ال¢سا واحدا لتدوين تغيير 1(  المثال، تنص الفقرة
يتعلق باكٔثر من تسجيل واحد، وتترك � في الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب دفعه على 
ذ� �ل¢س الواحد �لاستناد إلى عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية �لال¢س. وبعبارة أخرى، 

                                                
  خلال اDورة السادسة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين حذف الجمÌ الأخيرة من هذه الفقرة.  21
حرية البت في متعاقد اDورة السابعة والعشرين للجنة، اقترح وفد الصين حذف هذه الفقرة أو إضافة ملاحظة تحدد أن يكون لأي طرف خلال   22

 ضرورة تقديم دليل وفي شكل هذا اDليل.
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كن للطرف المتعاقد انٔ يقرّر بانٔ المبلغ الإجمالي للرسم الواجب دفعه لقاء �ل¢س الواحد المتعلقة سـيم
  بتسجيل واحد أو أكثر يعتمد على عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية �لتغيير.

        20202020المادة المادة المادة المادة 
        تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ 

لمكتب بشانٔ طلب أو تسجيل خطأ لا في حال ورد في طلب أو تسجيل أو أي ال¢س مبلغ ل   (أ)  [�ل¢س]  )1(
يتعلق �لبحث أو الفحص الموضوعي ويمكن للمكتب انٔ يصححه بناء على القانون المطبق، على المكتب انٔ يقبل �ل¢س 
  . الموجه لتصحيح ذ� الخطأ في سجلات المكتب ومنشوراته في تبليغ موجه إلى المكتب يوقعه المودع أو صاحب التسجيل

أن يشترط إرفاق �ل¢س بجزء بديل أو جزء يتضمن التصحيح، أو �لجزء البديل أو  المتعاقد للطرفيجوز   (ب)
  ).3الجزء ا�ي يتضمن التصحيح لكل طلب وتسجيل يرتبط بهما �ل¢س في حال تطبيق الفقرة (

ويفيد بانٔ الخطأ  أن يشترط انٔ يكون �ل¢س موضع إعلان يو_ه صاحب �ل¢س المتعاقد يجوز للطرف  (ج)
  ارتكب عن حسن نية.

أن يشترط انٔ يكون �ل¢س موضع إعلان يو_ه صاحب �ل¢س ويفيد بانٔ ذ�  المتعاقد يجوز للطرف  (د)
  .المتعاقد �ل¢س تم توجيهه باسرٔع ما يمكن أو بدون قصد التاخٔير بعد اكتشاف الخطأ، حسب اختيار الطرف

انٔ يشترط تسديد رسم مقابل �ل¢س المشار المتعاقد الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف  مع مراعاة  (أ)  [الرسوم]  )2(
  ).1(  إليه في الفقرة

  يتولى المكتب تصحيح أخطائه، من تلقاء ذاته أو بناء على الطلب، بدون تقاضي أي رسم.  (ب)

�ل¢سات المو_ة لتصحيح الخطأ، شرط أن )، مع ما يلزم من تبديل، على 4(18تطبق المادة   [�ل¢س الواحد]  )3(
  يكون الخطأ والتصحيح الملتمس هما ذاتهما لكل الطلبات والتسجيلات المعنية.

انٔ يشترط إيداع الأد­ التي تدعم ال¢س تصحيح الخطأ Dى المكتب إلا في حال  المتعاقد لا يجوز للطرف  ]الأد­[  )4(
الخطأ المزعوم خطأ فعلي أو في حال كان من المعقول أن يشك في صحة أية مسأ­ كان من المعقول أن يشك المكتب في أن 

  يتضمنها �ل¢س أو صحة أية وثيقة مودعة بشانٔ �ل¢س.

أن يشترط استيفاء شروط شكلية خلافا للشروط المشار إليها  المتعاقد لا يجوز للطرف  [حظر الشروط الأخرى]  )5(
 هذه ) إلا إذا كان خلاف ذ� منصوصا عليه في1) بشانٔ �ل¢س المشار إليه في الفقرة (4) إلى (1في الفقرات من (

  أو مقررا في اللائحة التنفيذية. المعاهدة

 هذه المادة على أي خطأ يتعين تصحيحه Dى ذ� الطرفانٔ يستبعد تطبيق المتعاقد يجوز للطرف   [�سـتثناءات]  )6(
  بموجب إجراء لإعادة إصدار التسجيل. المتعاقد

  20ملاحظات بشانٔ المادة 

من معاهدة  12من معاهدة قانون البراءات بدل المادة  18هذه المادة على غرار القاعدة صيغت  1.20الملاحظة 
سـنغافورة، على اعتبار أنه من الممكن انٔ تكون القضاÚ الناتجة عن تصحيح خطأ يتعلق برسم أو 

  نموذج صناعي أقرب إلى القضاÚ المتعلقة �لبراءات. 
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جراءات الشكلية المتعلقة �ل¢سات لتصحيح الأخطاء. ولا تنظم تنظم هذه المادة الشروط والإ   2.20الملاحظة 
أن يطبقها في تحديد مدى إجازة التصحيح. ويجوز  المتعاقد الشروط الموضوعية التي يجوز للطرف

مثلا أن يشترط انٔ يكون التصحيح بديهيا لا لبس فيه حتى لا يحمل أي قصد اخٓر  المتعاقد للطرف
ح. ولا تنظم هذه المادة ائضا تصحيحات الطلب التي لا تكون موضع ال¢س غير المراد منه في التصحي

للتصحيح ولاسـ1 تعديل الوصف أو تصوير الرسوم أو ال:ذج الصناعية إما عن طواعية عقب 
  اسـتلام تقرير البحث أو أثناء الفحص الموضوعي.

لمكتب" على ضوء التعريف الوارد في . تفسر عبارة "الخطأ في سجلات ا)(أ)1الفقرة (بداية   3.20الملاحظة 
" بشانٔ عبارة "سجلات المكتب". وترد ف1 يلي أمثÌ عن الأخطاء التي قد تكون موضع 9"1 المادة

): أخطاء في البيا3ت البيبليوغرافية والتفاصيل المتعلقة �لمطالبة �لأولوية. 1ال¢س بناء على الفقرة (
ل للتصحيح لا على القانون المطبق" انٔ طبيعة الخطأ القاب ويسـتخلص من عبارة "يمكن تصحيحه بناء

  تحددها هذه المادة.

انٔ يشترط إيداع جزء بديل (مثل صفحة بديÌ في  المتعاقد . يجيز هذا الحكم للطرف)(ب)1الفقرة (  4.20الملاحظة 
حا­ طلب مودع على ورق) أو جزء يتضمن التصحيح (مثل قائمة �لخطأ والصواب). وفي حال كان 

�ل¢س ينطبق على اكٔثر من طلب أو تسجيل أو كليهما، يجوز للمكتب انٔ يشترط إيداع جزء بديل 
  يل لغرض تيسير عمل المكتب.منفصل أو جزء يتضمن التصحيح لكل طلب أو تسج 

انٔ يرفض ال¢سا لتصحيح خطأ في حال كان صاحب  المتعاقد . يجيز هذا الحكم للطرف)(ج)1الفقرة (  5.20الملاحظة 
�ل¢س غير قادر على إيداع إعلان يفيد بانٔ ذ� الخطأ ارتكب عن حسن نية لأنه 3جم عن نية في 

 عريف حسن النية. المعني ت المتعاقد التضليل مثلا. وللطرف

انٔ يرفض ال¢سا لتصحيح خطأ في حال كان هناك المتعاقد . يجيز هذا الحكم للطرف )(د)1الفقرة (  6.20الملاحظة 
المعني تعريف  المتعاقد تاخٔير غير ضروري أو متعمد في توجيه �ل¢س بعد اكتشاف الخطأ. وللطرف

اك تاخٔيرا غير ضروري في حال تم توجيه �ل¢س التاخٔير غير الضروري أو المتعمد. وقد يعتبر أن هن
  دون أية عناية مثلا.

انٔ يشترط إيداع أد­ تدعم أي ال¢س تصحيح في حال  المتعاقد . يجيز هذا الحكم للطرف)4الفقرة (  7.20الملاحظة 
ك كان من المعقول الشك في أن الخطأ تم ارتكابه عن حسن نية مثلا أو في حال كان من المعقول الش

في انٔ �ل¢س تم توجيهه دون تاخٔير غير ضروري أو متعمد عقب اكتشاف الخطأ وفقا للفقرة 
  )(ج).1)(د)، رغم الإعلان المشار إليه في الفقرة (1(

        21212121المادة المادة المادة المادة 
        اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية

  على قواعد تتعلق بما يلي ذكره: المرفقة بهذه المعاهدةتنص اللائحة التنفيذية   [مضمون اللائحة التنفيذية]  )1(

  صراحة على أنها مقررة في اللائحة التنفيذية؛ المعاهدةالمسائل التي تنص هذه   "1"
 ؛المعاهدةوائة تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه   "2"
  .وائة شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية  "3"
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يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أر�ع الأصوات المدلى بها، مع مراعاة   [تعديل اللائحة التنفيذية]  )2(
  ).3الفقرة (

يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعدي� من أحكام اللائحة التنفيذية   (أ)  [شرط الإجماع]  )3(
  �لإجماع. إلا

التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة   (ب)
  التنفيذية تطبيقاً للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع.

لا تؤخذ في الحسـبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع. ولا يعد �متناع عن التصويت   (ج)
  بمثابة تصويت.

اللائحة التنفيذية، أحكام و أحكام هذه المعاهدة في حا­ وجود تنازع بين   واللائحة التنفيذية] المعاهدة[تنازع بين   )4(
 .المعاهدةتكون الغلبة لأحكام 

        22222222المادة المادة المادة المادة 
    الجمعيةالجمعيةالجمعيةالجمعية

  [تكوين الجمعية]  (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.  )1(

يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون يكون كل طرف متعاقد ممثلاً في الجمعية بمندوب واحد   (ب)
  وخبراء. ولا يمثل كل مندوب إلا طرفاً متعاقداً واحداً.

  [ßمات الجمعية]  تباشر الجمعية المهمات التالية:  )2(

  تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة؛  "1"
  تعدل اللائحة التنفيذية؛و   "2"
  "؛2ريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "تحدد الشروط المتعلقة بتاو   "3"
  تؤدي ائة وظائف مناسـبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.و   "4"

  .كون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً يت(أ)   [النصاب القانوني]  )3(

ا إذا كان عدد أعضاء الجمعية من اDول الممثÌ في لرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية انٔ تتخذ قراراته�  (ب)
 ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولاً أو إحدى اDورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً 

قة ٕ�جراءات الجمعية، لا تصبح 3فذ ِّ ة إلا بعد استيفاء يزيد عليه. ومع ذ�، فإن كل ت� القرارات، �سـتثناء القرارات المتعل
الشروط الواردة ف1 بعد. ويبلغ المكتب اDولي ت� القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولم تكن ممثÌ ويدعوها إلى 

الإدلاء كتابة بصوتها أو �متناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من Þريخ التبليغ. وإذا كان عدد 
عضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذ� الشكل، عند انقضاء ت� الفترة، يعادل عدد الأعضاء ا�ي كان ت� الأ 

مطلوً� لاسـتكمال النصاب القانوني في اDورة ذاتها، فإن ت� القرارات تصبح 3فذة شرط الحصول في الوقت نفسه على 
  الأغلبية المشترطة.
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  تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الارٓاء.اتخاذ القرارات في الجمعية]  (أ) [  )4(

  في حال اسـتحال الوصول إلى قرار بتوافق الارٓاء، يبت في المسأ­ �لتصويت. وفي ت� الحا­،   (ب)

 لكل طرف متعاقد يكون دو­ صوت واحد ولا يصوت إلا �سمه؛  "1"
يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من اDول ويجوز لأي طرف متعاقد   "2"

الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد اDول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأية منظمة حكومية 
التصويت والعكس  دولية من ذ� القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دو­ من اDول الأعضاء فيها حقها في

صحيح. وعلاوة على ذ�، لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذ� القبيل في التصويت إذا كانت أية دو­ من اDول 
الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دو­ عضواً في منظمة حكومية دولية اخٔرى من ذ� القبيل واشتركت ت� المنظمة 

  في ذ� التصويت.الحكومية اDولية الأخرى 

  ).3و( )2(21تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها، مع مراعاة المادة  [الأغلبية]  (أ)  )5(

. ولا يعتبر من عدمه لا تؤخذ في الحسـبان إلا الأصوات المدلى بها فعلاً Dى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة  (ب)
  . �متناع عن التصويت بمثابة تصويت

[اDورات]  تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسـيهما الaين تجتمع فيهما الجمعية العامة   )6(
  للمنظمة ما لم تنشأ ظروف اسـتثنائية. 

)7(  Dعوة إلى عقد اD� اخلي، بما في ذ� القواعد المتعلقةDا اßتضع الجمعية نظا  [اخليDالنظام ا] .ورات �سـتثنائية  

        23232323المادة المادة المادة المادة 
    المكتب اDوليالمكتب اDوليالمكتب اDوليالمكتب اDولي

  [المهمات الإدارية]  (أ) يباشر المكتب اDولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.  )1(

يتولى المكتب اDولي بوجه خاص إعداد �ج¢عات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العامÌ   (ب)
  الجمعية.التي قد تنشـئها 

  [�ج¢عات خلاف دورات الجمعية]  يدعو المدير العام ائة لجان أو أفرقة عامÌ تنشـئها الجمعية إلى �ج¢ع.  )2(

[دور المكتب اDولي في الجمعية �ج¢عات الأخرى]  (أ) يشترك المدير العام والأشخاص ا�ين يعينهم، من غير حق   )3(
  ية واللجان والأفرقة العامÌ التي تنشـئها الجمعية.التصويت، في كل اج¢عات الجمع 

يكون المدير العام أو الموظف ا�ي يعينه المدير العام أمين الجمعية واللجان والأفرقة العامÌ المشار إليها في   (ب)
  الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب. 

  أي مؤتمر للمراجعة، وفقاً لتوجيهات الجمعية. يتخذ المكتب اDولي الإجراءات التحضيرية لعقد [المؤتمرات]  (أ)  )4(

يجوز للمكتب اDولي انٔ يتشاور مع اDول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية اDولية والمنظمات اDولية   (ب)
  والوطنية غير الحكومية بشانٔ الإجراءات التحضيرية المذكورة.
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لمناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق يشترك المدير العام والأشخاص ا�ين يعينهم في ا  (ج)
  التصويت فيها.

  ليه ف1 يتعلق بهذه المعاهدة.إ [المهمات الأخرى]  يباشر المكتب اDولي ائة ßمات أخرى تسـند   )5(

        24242424المادة المادة المادة المادة 
  أو التعديلأو التعديلأو التعديلأو التعديل    المراجعةالمراجعةالمراجعةالمراجعة

  الجمعية اDعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.إلا في مؤتمر دبلوماسي. وتقرر أو تعديلها لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة 

  24بشانٔ المادة  انملاحظت

، يسُـتخدم مصطلح "المراجعة" بصورة خاصة ل®لا­ على التغييرات في المعاهدات التي تديرها الويبو  1.24الملاحظة 
الأحكام ، أما مصطلح "التعديل" فيشير إلى تغيير في الجوهرية أو الموضوعية المدخÌ على الأحكام

الإدارية، مثلا في الأحكام بشانٔ الجمعية أو المكتب اDولي وغيرها. وإجراءات المراجعة تقتضي اDعوة 
  إلى عقد مؤتمر دبلوماسي، أما إجراءات التعديل فلا تقتضي سوى قرار من الجمعية.

يحتوي على أي حكم بشانٔ التعديل، ولما كان مشروع نص الأحكام الختامية الوارد في هذه الوثيقة لا   2.24الملاحظة 
 ".16"1فقد حذفت كلمة "التعديل" من هذه المادة ومن المادة 

        25252525المادة المادة المادة المادة 
        المعاهدةالمعاهدةالمعاهدةالمعاهدة    أطرافأطرافأطرافأطراف

) 3) و(2اة الفقرتين ([الأهلية]  يجوز للكيا3ت التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراع  )1(
  ):3) و(1(26والمادة 

  Dى مكتبها؛ الرسوم وال:ذج الصناعيةأي دو­ عضو في المنظمة ويجوز تسجيل   "1"
ويسري اثٔر ذ�  الرسوم وال:ذج الصناعيةائة منظمة حكومية دولية Dيها مكتب تسجل فيها و   "2"

ضاء فيها أو في اDول التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشـئة للمنظمة الحكومية اDولية أو في كل اDول الأع
الأعضاء فيها التي تكون معينة �� الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل اDول الأعضاء في المنظمة الحكومية اDولية 

  أعضاء في المنظمة؛
�لنسـبة إليها إلا عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةائة دو­ عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل و   "3"

  محددة وتكون عضواً في المنظمة؛مكتب دو­ أخرى 
�لنسـبة إليها إلا عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةائة دو­ عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل و   "4"

  المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون ت� اDو­ عضواً فيها؛
�لنسـبة إليها إلا عن طريق  الرسوم وال:ذج الصناعيةائة دو­ عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل و   "5"

  مكتب مشترك بين مجموعة من اDول الأعضاء في المنظمة.

  ) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:1[التصديق أو �نضمام]  يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (  )2(

  وثيقة تصديق، إذا وقعّ هذه المعاهدة،  "1"
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  لمعاهدة.وثيقة انضمام، إذا لم يوقع هذه ا  "2"

  [التاريخ الفعلي للإيداع]  يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد التواريخ التالي ذكرها:   )3(

 "، التاريخ ا�ي تودع فيه وثيقة ت� اDو­؛1)"�1لنسـبة إلى دو­ مشار إليها في الفقرة (  "1"
 ودع فيه وثيقة ت� المنظمة الحكومية اDولية؛�لنسـبة إلى منظمة حكومية دولية، التاريخ ا�ي ت  "2"
"، التاريخ ا�ي يسـتوفي فيه الشرط التالي ذكره: تكون 3)"�1لنسـبة إلى دو­ مشار إليها في الفقرة (  "3"

 وثيقة ت� اDو­ مودعة وتكون وثيقة اDو­ الأخرى المحددة مودعة؛
 " أعلاه؛2التاريخ المطبق بناء على البند ""، 4)"�1لنسـبة إلى دو­ مشار إليها في الفقرة (  "4"
"، التاريخ ا�ي تكون فيه 5)"�1لنسـبة إلى دو­ عضو في مجموعة من اDول مشار إليها في الفقرة (  "5"

  وxئق كل اDول الأعضاء في ا8موعة مودعة.

        26262626المادة المادة المادة المادة 
        ؛؛؛؛التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذدخول هذه المعاهدة حيز دخول هذه المعاهدة حيز دخول هذه المعاهدة حيز دخول هذه المعاهدة حيز 

        والتاريخ الفعلي للتصديق و�نضماموالتاريخ الفعلي للتصديق و�نضماموالتاريخ الفعلي للتصديق و�نضماموالتاريخ الفعلي للتصديق و�نضمام

لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسـبان إلا وxئق التصديق أو �نضمام   الوxئق الواجب أخذها في الحسـبان][  )1(
  ).3(25) والتي لها Þريخ فعلي وفقاً للمادة 1(25التي أودعتها الكيا3ت المشار إليها في المادة 

تدخل هذه المعاهدة حيزّ التنفيذ بعد انٔ تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية   دخول المعاهدة حيز التنفيذ][  )2(
  " وxئق تصديقها أو انضماßا بثلاثة أشهر.2)"1(25مشار إليها في المادة 

) ملزماً 2يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (  [نفاذ التصديق أو �نضمام اللاحق Dخول المعاهدة حيزّ التنفيذ]  )3(
  ذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ ا�ي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.به

        27272727المادة المادة المادة المادة 
        التحفظاتالتحفظاتالتحفظاتالتحفظات

  

        28282828المادة المادة المادة المادة 
  نقض المعاهدةنقض المعاهدةنقض المعاهدةنقض المعاهدة

ه إلى المدير العام. الإخطار] [  )1( öيجوز لأي طرف متعاقد انٔ ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موج  

يصبح النقض 3فذاً بعد سـنة واحدة من التاريخ ا�ي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض   Þريخ النفاذ][  )2(
�لنسـبة إلى الطرف المتعاقد الناقض  مسجل رسم اؤ نموذج صناعيفي تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي 

عند انقضاء فترة السـنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على ائ تسجيل 
  اعتباراً من التاريخ ا�ي يتعينّ فيه تجديد ذ� التسجيل، بعد انقضاء فترة السـنة المذكورة.
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        29292929المادة المادة المادة المادة 
  ؛ والتوقيع؛ والتوقيع؛ والتوقيع؛ والتوقيعلغات المعاهدةلغات المعاهدةلغات المعاهدةلغات المعاهدة

) توقعّ هذه المعاهدة في نسخة أصلية �للغات العربية والإسـبانية (أ   [النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية]  )1(
 والإنكليزية والروسـية والصينية والفرنسـية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة   (ب)
 المتعاقدة، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد اخٓر معني �لموضوع.

  .تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرّ المنظمة لمدة سـنة بعد اع¢دها  [Ìß التوقيع]  )2(

        30303030المادة المادة المادة المادة 
  أمين الإيداعأمين الإيداعأمين الإيداعأمين الإيداع

  مين إيداع هذه المعاهدة.يكون المدير العام أ 

  

 [نهاية المرفق والوثيقة]

  

 


